مقد مة الطبعة الا ولی 

إن الحمد لله » نحمده ونستعینه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسیثات أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له . ومن يضلل فلا هادي له ' وأشهد 
أن ۷ يله إلا إل ء وسده لا شرياك اليد و وأشييد أت محمدا عیده ورسوله . 

# يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق ثُقاته ولا تونن إلا وأنتم مسلمون 2# 
$ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبّث 
منهما رجالاً كشثيراً ونساء . واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان 
عليكم رقيبا 4 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم 
اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم » ومن یّطم الئه ورسوله فقد فار فوزا عظیما . 

آما بعد . فان « أصدق امدیث کتان الله » وأحسن الهدی هدی محمذ . 
وشرّ المور محدثاتها وکل محد نه بدعة ٠‏ وکل بدعه ضلالة » وکل صلالة في 
النار » . 


١‏ كلمة عن كتاب ( الترعيب والترهيب ( ونفاسته 
وبعد ؛ فإنه ليس بخاف على أحد من أهل العلم أن كتاب « الترغيب 
الستة وغيرها من أحاديث الترغيب والترهيب فى مختلف آبواب الشريعة الغراء ‏ 


۳۵ 


مقدمة الطبعة الا ولی 


کالعلم والصلاة » والبیوع والعاملات ‏ والأدب والأخلاق » والزهد » وصفة اجنة 
والنار » وغیرها ما لا یکاد یستغنی عنه واعظ آو مرشد . ولا خطیب آو مدرس ؛ 
مع اعتنائه بتخریج الا حادیث وعزوه ایاها ٍلی مصادرها من کتب السنة العتمدة » 
على ما بيّنه هو نفسه في المقدمة . وقد آجاد ترتیبه وتصنیفه » ولحسن جمعه 
وتأليفه » فهو فرد في فنه » منقطع القرین فی حسنه » کما قال احافظ برهان الدین 
الحلبي اللقب ب ( الناجی ) فى مقدمة کتابه « عجالة الاملاء » ۰ فاستحق بذلك 
أن يصفه الحافظ الذهبي النقاد : بأنه کتاب نفیس ؛ کما نقله عنه ابن العماد في 
« الشذرات » (۲۷۸/۵) . 


۲ - اصطلاح النذ ري فی غییز القوي من الضعیف 

وان من نفاسته عندی آنه عنی فيه ببيان مرتبة الحديث من صحة أو 
صعف » بأوجز عبارة » وأوضح إشارة ؛ كما صرح بذلك فى مقدمته : 

( ثم آشیر الی صحة |سناده » وحسنه أو ضعفه » ونحو ذلك » . 

وهذه فائدة هامة عزيزة » قلما تراها فی کتاب من کتب امحدیث التی جری 
فيها مؤلفوها علی مجرد جمع ال حادیث وتخریجها . دون العناية بیان مراتبها في 
الصحة والضعف . والکشف عن عللها أو على الأقل الاقتصار على ما ثبت 
منها ؛ كما هو الواجب فى مثل هذه الحال » وهو طريقة أصحاب الصحاح وغيرها › 
کالشیخین وابن خزية وابن حبان وعيرهم من المتقدمين » و کعبد الحق الإشبيلى 
فى ١‏ الا حکام الصغری » . والنووي فی « ریاض الصاطین ». وغیرهما من 


1 


مقدمة الطبعة الأولی 


۲ - حض الامام مسلم علی طرح الا حادیث الضعيفة 

وعلى هذا حض الامام مسلم على طرح الأحاديث الضعيفة » فقال في 
مقدمة ١‏ صحيحه » (ص") : 

« وبعد ‏ يرحمك الله فلولا الذي رأينا من سوء صنيع كثير من نصّب نفسه 
محدثاً فيما يلزمهم من طرح الأحاديث الضعيفة ء والروايات المنكرة » وتركهم 
الاقتصار علی الأحاديث الصحيحة المشهورة :مما نقله الشقات المعروفون بالصدق 
والأمانة » بعد معرفتهم وإقرارهم بألسنتهم أن كثيراً مما يقذفون به إلى الأغبياء من 
الناس هو مستنكر ‏ ومنقول عن قوم غیر مرضیین من ذم الرواية عنهم أئمة أهل 
احدیث ‏ مثل مالك » وشعبة » وسفیان ؛ ویحیی بن سعید القطان وعبد الرحمن 
ابن مهدي » وغیرهم - لا سهل علیتا الانتصاب لا سألت من التمییز والتحصیل » 
ولکن من آجل ما آعلمناك من نشر القوم الا خبار النكرة بالاسانید الصعاف 
اجهولة . وقذفهم بها ٍلی العوام الذین لا یعرفون عیوبها ؛ خف علی قلوبنا إجابتك 
إلى ما سألت . 


4 - وجوب رواية الأحادیث الصحيحة فقط . والدلیل علیه 
واعلم - وفقك الله تعالى ‏ أن الواجب على كل أحد عرف التمييز بين 
صحيح الروايات وسقيمها , وثقات الناقلين لها من المتهمين أن لا يروي منها إلا 
ما عرف صحة مخارجه » والستارة في ناقليه » وأن يتقي منها ما كان منها عن أهل 
لتهم ‏ والعاندین من آهل البدع . والدلیل على أن الذي قلنا من هذا هو اللازم 
دون ما خالفه قول الله جل ذکره  :‏ یا آیها الذین آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ 
فبیْنُوا ۰ . 6 وقال جل ثناژه : من ترضون من الشهداء 4 وقال : ۴ وآشهدوا 


۳۷ 


مقدمة الطبعة الأولى 


بس ل ا ل ا ی ا يي کر سس ی ری 


ذَوَئْ عدل منکم 4 . فدل ما ذکرنا من الآي أن خبر الفاسق ساقط غير مقبول › 
و آن شهادة غیر العدل مردودة » واخبر ‏ وان فارق معناه معنی الشهادة فى بعض 
لوجوه ‏ فقد یجتمعان فى أعظم معانيهما » إذ كان خبر الفاسق غير مقبول عند 
آهل العلم ۰ کما آن شهادته مردودة عند جميعهم » ودلت السنة على نفي رواية 
النکر من الا خبار » کنحو دلالة القرآن على نفى خبر الفاسق » وهو الأثر المشهور 
عن رسول الله کو : 





« من حَدّث عنی بحدیت پری آنه کذب ؛ فهو آحد الکاذبن » . حدئنا آبو 
بدگر ین آبی شنيية .8.۰ انتهین.. 


قساف إسناده إلى عبدالرحمن تق أبى لیل عن سمره س جندب ؛ وإلى 
يه ذلك . 





ميموة بخ آبى قيب جو اة ون شمبة قالا : قال وسول الله 1 
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وساق أحادیث آخری مرفوعة » وآثاراً موقوفة فى التحذير عن التحديث با لا 


یعرف صحته . 


ه ‏ تعلیل لوجوب التمییز بین الصحیح والضعیف 
وآن من لا یفعل ذلك لایکون عالا 
وإنغا كان التمييز المذكور بين الأحادیث واجباً » لأن العلم الذي هو حجة الله 
على عباده ‏ |نغا هو الکتاب والسنة » لیس شیء آخر ؛ اللهم الا ما استنبطه 
العلماء العروفون منها والسنة قد دخل فيها ما لم يكن منها لحكمة أرادها الله 
تعالى » فالاعتماد عليها مطلقا » ونشرها دون تمييز أو تحقيق ٠»‏ يوؤدَى حتما إلى 
تشريع ما لم يأذن به الله » وحَري بمن فعل ذلك أن يقع فى محظور الكذب على 


۳۸ 


مقدمة الطبعة الأولى 


النبى يغ ؛ كما فى حديث سمرة والغيرة التقدم » ويؤكده ويوضحه حديث أبي 
هريرة قال : قال رسول الله ل : 

« كفى بالمرء كذباً أنْ يحدّث بكل ما سمع » . ولذلك قال الإمام مالك 
رحمه الله تعالى : 

« ليس يسلم رجل حدّث بکل ما سمع » ولا یکون ماما آبدا وهو يحدّث 
بكل ما سمع » . 

وقال عبد الرحمن بن مهدي : 

« لا يكون الرجل إماماً يُقتدى به حتى يمسك عن بعض ما سمع » . 

رواها مسلم في « القدمة » . 

وقال الامامان آحمد بن حنبل واسحاق بن راهویه : 

« إن العالم إذا لم يعرف الصحيح والسقيم » والناسخ والنسوخ من احدیث 
9 نش عطا ) . ذکره آبو عبدالله اخاکم فى « معرفه علوم اخدیت ) 
(ص 1۰) . 

وما سبق يتبين تقصير جماهير المؤلفين » فضلاً عن الخطباء والوعًاظ 
والدرسین فی مجال رواية الا حادیث عن النبي وَل » فاٍنهم جمیعا یروون منها 
ما هب ودب دون ما تة ی من الله أو تأدب مع رسول الله » الذي حذرهم ‏ رأفة 
بهم عن مثل صنيعهم هذا » خشية آن یکون آحدهم من الکاذبین فیتبواً مقعده 
فى النار . وفى ذلك برهان واضح على أن الذين يستحقون ذلك الاسم 
الرفيع ( العالم ) قليلون جداً علی مر العصور » وکلما تأخر الزمان قل عددهم حتی 


۳۹ 


مقدمة الطبعة الأولى 


صار الأمر كما قيل : 

وقدكانوا إذا عدوا قليلا فصاروا لیومقل من القلیل 

اا إلى المنذري عطاس 

سر هر مدم یقن ملم يت رامع 
فنونه ي عالا ربح حه ٩‏ سفقیمه و معلوله وطر قه )۱ : ولهذا » فقد التزم في کتابه 
DJ.‏ الق عيب والترهيب (( ا : بين القوی والضعيف من الحديث . إلا آذه قد 
سلك فی بیان ذلك سبیلا وعرأ فیه کلییر مد الا تجصال والغموض »معا يجعل 
الا ستفادة منه للتمييز الذي رمى إليه قليلة » بل صائعة و واليك البیان : 

قال فى مقدمة كتابه مبيناً اصطلاحه في التمييز الشار الیه : 

أ » فادا کان اسناد مويق یا کل سنا سا قاربهما (!) صدرته 
بلفظة ( عن ( ۰ و کذلك ان کان : 

۱ -مرسلا . 

۲ أو منقطعا . 

او عشلا 

- أو فى إسناده راو مُبهم . 


(1) « تذكرة الحفاظ » (۳۷۱/۵) 


مقدمة الطعة الا ولی 


ف او شعیف وق , 

1 - أو نقة ضعّف » وبقية رواة الاسناد ثقات . 

. أو فيهم كلام لا يضر‎ - ٠ 

۸ أو روي مرقوعا ٠‏ والصحیح و ففه ۲ 

. أو متصلا » والصحيح إرساله‎ - ٩ 

۰ -أو کان استاده ضعیفا : لکن صححه آو حسنه بعص من خرحه 
- قال -: أصدره بلفظة ( عن ) » ثم أشيرٌ إلى إرساله أو انقطاعه أو عضله > أو ذلك 
الراوي امختلف فيه » فأقول : « رواه فلان من رواية فلان » و من طریق فلان » » أو : 
« فى إسناده فلان » » أو نحو هذه العبارة » وقد لا أذكر الراوي امختلف فيه » فأقول 
إذا كان رواة إسناد الحديث ثقات ؛ وفيهم من اختلف فيه : « إسناده حسن »2 ر 
) .... مستقيم ) »أو : ( . .لا بأس به 4 » ونحو ذلك حسبما يقتضيه حال 

ب - وإذا كان فى الإسناد من قيل فيه : 

١‏ -( كذاب)ءأو ( وضاع). 


الحديث ) »أو ( هالك ) » آو ( ساقط ) » آو ( لیس بشیء ) »۰ آو ( ضعیف 


۲و( ضعیف ) فقط ‏ آو (لم آرفیه توئیقا) » بحیث لا بتطرق البه 
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مقدمة الطبعة الاولی 


احتمال التحسین » صدرته بلفظة ( زوی ) ۰ ولا آذکر ذلك الراوی ؛ ولا ما قیل 
فيه البتة » فيكون للاسناد الضعیف دلالتان : تصدیره بلفظ ( روي ) » واهمال 
الکلام علیه فی آخره » . 

۸ -مناقشة اصطلاح النذري » وبیان ما فیه من الاجمال والغموض 

قلت : فهو بهذا البيان قد جعل أحاديث كتابه قسمین : 

الأول : ما صدره بلفظ ( عن ) المشعر بقوته . 

والآخر : ما صدره بلفظ ( روي ) المشعر بضعفه . 

ثم إنه أدخل فى القسم الأول ثلاثة أنواع من الحديث ؛ وهی : 

الصحیح ؛ والحسن » وما قاربهما . 

وأدخل في القسم الآخر ثلاثة أنواع أيضاً . وهي : 

الضعيف » والضعيف جداً » والوضوع . 

فهذا التقسیم محیّر غير مُفهم » بل هو يدع القارىء ضائعاً بين أنواعه الثلاثة 
فى كل من القسمین ‏ لا يدري أي نوع منها هو المراد » فلنتكلم على ذلك بشيء 
من التفصيل » فأقول : 

أما القسم الأول . فبيانه من وجوه : 

أ آن القراء ‏ کل القراء - لا عکنهم آن یتعرفوا علی مرتبة اطحدیث ‏ وهل هو 
صحیح آم حسن آم مقارب لهما من مجرد تصدیره بلفظة : ( عن ) ؛ وهذا ظاهر لا 


۲ 


مقدمة الطبعة الأولى 


4 - تصديره لنوع من الحديث ليس بحسن ب ( عن ) 
وإدخاله تحته أنواعاً من الضعيف ! 

ب - أن النوع الثالث من أنواع هذا القسم وهو « ما قارب الصحيح والحسن» . 
فإنه مع كونه اصطلاحاً خاصاً بالمؤلف رحمه الله غير معروف عند أهل العلم » فهو 
غیر مفهوم » ذلك لأن الحديث عندهم : صحیح » وحسن » وضعیف!۱ ۰ وتحت كل 
قسم منها آنواع » كما هو مبسوط فی علم « مصطلح الحديث » » ومن المعروف 
عندهم : ( آن احسین مقارب للصحیح » والضعی ف مقارب للحسن ) ؛ فما 
هو ( القارب للصحیح واحسن ) معا ؟ هذا كلام غير مفهوم » ولذلك فاني وّددت 
أن يكون صواب تلك الجملة من كلام المؤلف المتقدم : آو ما قاربهما : «أو ما قاربه» 
ليعود الضمیر ٍلی آقرب مذکور » وهو ( الحسن ) » فيكون المعنى بهذا النوع الثالث : 
الحديث الضعيف الذي لم يشتد ضعفه ‏ ويكون مرشحاً ليرتقي إلى درجة 
الحسن » إذا وجد لراويه الضعيف متابع » أو لحديثه شاهد معتبر» تمنيت أن يكون 
صواب تلك اللفظة ما ذكرت » ولكن حال بيني وبين ما تمنيت أننى وجدتها 
كذلك في کل النسخ التی وقفت علیها ‏ ومنها مخطوطة الظاهرية . ولولا ذلك 
لاستقام الکلام ؛ ووضح العنی الراد » ون کان من غیر السلم به تصدیر هذا النوع 
ب ( عن ) كما هو ظاهر حتی عند القلف نفسه . فقد رأيته صدّر حديثاً ب (روي) 
مع أنه قال : إنه يحتمل التحسين . انظر فى « الضعيف » الحديث ( ۷ ) » وحدیثا 
ثانیاً برقم (۳۲۰) ۰ وثالشاً برقم (۳۷۷) ۰ ثم تناقض حين صَّدّر حديثا آخر برقم 
(۱۸) بقوله : (عن) ؛ وقال : « فی |سناده احتمال للتحسین » ! 

. )0۹/۱( وانظر « انجموع » للإمام النووي‎ )۱( ٠ 
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مقدمة الطبعة الاولی 


ج ‏ أنه أدخل تحت هذا القسم ما هو ضعیف عند علماء احدیث » کالرسل 
وسائر الا نواع العشر التی عطفها علیه ۰ فإنها كلها عند المحدّثين داخلة تحت جنس 
الحديث الضعیف . اللهم لا النوع السادس والسابع منها » فان مَن قيل فيه : « ثقة 


ضعّف » ء أو « فيه كلام لا يضر » إذا صدر من متمكن فى هذا العلم » وغیر 


الاسناد ثقات » وسلم من علة قادحة . فليس الکلام فی هذین النوعین ؛ وانغا فی 
سائرهما » فإنها كلها من جنس الحديث الضعیف کما ذکرناه . 
۰ - تقلیده للمتساهلین في التصحیح مع نقده إياهم أحيانا 

وقد يقول قائل : إنغا يورد المنذري هذه الأنواع فى هذا القسم بشرط آن یکون 
صححه آو حسنه بعض من خرّجه » كما يدل على ذلك قوله عقب النوع العاشر : 
« لكن صححه أو حسنه بعض من خرجه » . 

فاقول : قد یکون هذا الشرط بالنسبة للأنواع كلها » فهل يليقق بالحافظ 
التذرق -وهو من عرفت حفظا وعلما ‏ أن يدع ما يقتضيه النقد العلمي الحديثي 
بخ اکر على امیت بالفسق اتسين أو السين قير لیا :ولا سیا إلا ان 
هذا من المعروفين بالتساهل فى ذلك » كالترمذي وابن حبان والحاكم وغيرهم ؟ 
وهوّلاء الثلائة فی الواقع هم الذین يُعتمّد علیهم فى تصدير أحاديثهم ب ( عن ) . 
وان كانت غير سالمة من الضعف » فانظر مغلا احدیث ( ۲ - الضعیف ) » فإنه مع 
تصديره إياه بذلك » قال فی تخریجه : « رواه امحاکم من طریق عبیدالله بن زحر . . 
و قال  :‏ صحیح الاسناد » . کذا قال »! 

وعبيدالله هذا من العروفین بالضعف ‏ ولنلك آشار النذري اٍلی نقده للحاکم 
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مقدمة الطبعة الا ولی 


فی تصحیحه للحدیث , ومع ذلك صدره ب ( عن ) ! 

وعلاوة على ذلك فقد رأيته صدر به لأحاديث مرسلة » وأخرى موصولة . 
فيها من هو معروف بالضعف . لم یقترن بها الشرط الذکور کالا حادیث (؛ وه 
۵ ۲۱ ۲۲ ,۲۳ ۰/۲۵ وحدیت عمر (۵۲) » وحدیث ابن عباس (۵۸)) 
وحدیث ثعلبة (0۱)» وغیرها کثیر وکثیر جداً . 

وجملة القول في هذا القسم ؛ أن المنذري رحمه الله قد أغرب بإتيانه 
باصطلاح غير معروف عند العلماء » ولا هو عرف القراء بمراده منه » وهو الإسناد 
القارب لإسناد الحديث الصحيح أو الحسن ». ولم يكتف بذلك » بل صدّره وتلك 
الأجناس من الأسانيد الضعيفة بلفظة ( عن ) المشعرة بقوة أسانيد الأحاديث 
المصدرة بها ء ثم أكد ذلك حين صرح کما تقدم بأنْ للإسناد الضعيف عنده 
دلالتين : تصديره بلفظة ( روي ) » وإهمال الكلام عليه فى آخره ! 

وبذلك جاء ب ( خلط ) عجيب غريب » ذهب بالفائدة التي كانت مرجوة 
من كتابه » وهي تمبيز الصحيح من الضعيف » سامحه الله » وعفا عتا وعنه مته 
وکرمه . 

۱ - آنواع الا حادیث الضعيفة ‏ وعدم تمييز النذ ري بینها 

وأما القسم الآخرء الشامل للاحادیث الصدرة بلفظة ( روي ) » فوجه 
الغموض فيه أنه يشمل كل حديث ضعيف مهما كانت نسبة الضعف فیه يسيرة 
أو شديدة » ذلك لأن الضعيف من هذه الحيثية على ثلاثة أنواع » وقد جاءت 
الإشارة إليها فى كلمة المنذري التى نقلتها آنفا 


۶ ۵ 


مقدمة الطبعة الا ولی 


الاول : الوضوع › وهو شر أنواعه . والإشارة إليه بقوله : « وإذا كان فى 
الإسناد من قيل فيه : ( كذاب ) أو: ( وضاع)» . 

الشاني : الضعیف جداً وهو المشار إليه بقوله : « آو متهم ‏ أو مُجْمع على 
تر که » آو ضعفه » آو ذاهب الحديث » آو هالك ‏ أو ساقط » أو ليس بشىء أو 

الشالث : الضعیف ‏ وهو ما كان فى سنده راو حاله خير من حال من ذکر 
آنفا » وأشار إليه النذری بقوله ۱ « أو ضعيف فقط ء أو لم أر فيه وا ۱ 


قلت : فتصدير هذه الأ نواع الشلاثة بصيفة ( روي ) - علی ما بینها من 
ويترتب عليه محظوران اثنان : 

الأول : أن الحديث قد يكون مسن النوع الأول : ( الموضوع ) ء أو الثاني 
( الضعيف جداً ) » فيقف بعض القرّاء على شاهد له » فیتوهم آن احدیث یتقوی 
به » ولیس کذلك ‏ لأنه شديد الضعف . آو موضوع ‏ ولا ینفع فیه الشاهد کما هو 
مقرر فی « الصطلح » . فلو آن النذري بین ذلك لا تورط القاریء ووقع فی مشثل 
هذا الخطأ الفاحش ؛ امخالف لما عليه العلماء » المستلزم للوقوع فی وعید قوله : 
« من قال علی ما لم أقل ٠‏ فلیتبواً مقعده من النار » » والعیاذ باه تعالی () . 


(۱) انظر مقدمة « سلسلة الا حادیث الضعيفة  »‏ امحلد الاول . 


ا : 






جر 4 


۶۱ 


مقد مه الطبعة الأولى 


۳ احظور الا فحش : العمل باحدیث الضعیف , وقد یکون موضوعا | 


والآخر وهو أفحش : أن من الشائع المعروف بين جمهور أهل العلم وطلابه 
أن الحديث الضعيف يُعمّل به فى فضائل الأعمال » ويعتبرون ذلك قاعدة علمية 
لا جدال فیها عندهم وهی غیر مسلمة على إطلاقها عند المحققين من العلماء 
كما سيأتي نقله عنهم » فأولئك إذا بلغهم حديث ضعيف بادروا إلى العمل به . 
غير منتبهين لاحتمال كونه شدید الضعف آو موضوعا » وحینثذ لا تجوز روایته إلا 
ببیان حاله » والتحذیر منه ؛ فضلاً عن العمل به » فيقع المحظور الأول وزيادة كما 


هو ظاهر ‏ فلو أنه بين لهم ذلك » لم يعملوا به إن شاء الله تعالى () . 
ء ۱ - قاعدة (العمل بالحديث الضعيف) ليست على إطلاقها 


ثم إن القاعدة المزعومة ليست على إطلاقها » بل هی مقيدة فی موضعین 

منها : آحدهما حدیثی » والا خر فقهي 0 
أ القید احدیشی 

آسا الحديثي › فهو قولهم : ( احدیث العف » قاه مفتد . اضافا ‏ 
العسقلانی فی رسالته : « تبیین العجب فیما ورد فی فضل رجب  »‏ ولم أعثر 
علیها الآن فی مکتبتی . فأنقل ذلك عنه بواسطة تلمیذه الثقة اطحافظ السخاوي ؛ 
فانه قال فی آخر کتابه القيّم « القول البديع فى فضل الصلاة على الحبيب 
الشفیم » ( ص ۱۹۵ - طبع الهند ) » بعد أن نقل عن النووي أنه قال : 


(۱) انظر مشالاً هاماً لهذا فی «سلسلة الا حادیث الضعيفة» الجلد الأول حديثاً موضوعاً فيه 
برقم )۲۱( قوی به بعض أفاضل علماء السند حديئا د ضعيفا ؛ سیب سكوت العلماء عن وصعه 4 
)۲( يأتى الکلام علیه (ص۲ه) . 


۷ 


مقدمة الطبعة الاولی 

« قال العلماء من المحدثين والفقهاء وعيرهم : ( يجوز ویستحب العمل في 
الفضائل والترغيب والترهيب بالحديث الضعیف ‏ ما لم يكن موضوعا . وأما 
الا حکام کاخلال وا حرام 1 والبيع والنكاح والطلاق وغير ذلك فلا یعمل فیها ‏ إلا 
باحدیث الصحیح آو احسن ؛ إلا أن يكون فى احتياط فى شىء من ذلك » . 
وعن ابن العربي المالكي أنه خالف فى ذلك » فقال : 

« إن الحديث الضعيف لا يُعمّل به مطلقاً » . 

قال الحافظ السخاوي : 

۵ شرائط العمل عند الحافظ ابن حجر 

+ وقد سمعت شیخنا مرارا یقول : - وکتبه لی بخطه : 

إن شرائط العمل بالضعيف ثلاثة : 

الأول : متفق علیه آن یکون الضعف غير شديد » فيخرج من انفرد من 
الکذابن والتهمین بالکذب » ومن فحش غلطه 5 

الشاني : آنْ یکون مندرجا تحت صل عام » فيخرج ما يُختَرع بحيث لا يكون 
له أصل أصلا . 

الشالث : أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته , لثلا يُنسّب إلى النبى علخ 
لم يقله . 





قال : والأخيران عن ابن عبد السلام » وعن صاحبه ابن دقيق العيد . والأول 
نقل العلائى الاتفاق عليه » . 
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7 - ما توجبه الشروط الذ كورة علی آهل العلم من التمییز 

قلت : ولیس یخفی علی الفطن اللبیب آن هذه الشروط توجب علی آهل 
العلم والعرفة بصحيح الحديث سا أن عيزوا للناس شیئین هامن : 

الأول : الأحاديث الضعيفة من الصحيحة »لكى لا يعتقد العاملون بها 
ثبوتها . فیقعوا فی آفة الکذب علی رسول الله علق كما تقدم فی کلام الامام 
مسلم وغیره . 

والأخر : الا حادیث الشديدة الضعف من غیرها ؛ لکی لا یعملوا بها » فیقعوا 
فى الآفة المذكورة . ۱ 

والحق ‏ والحقّ أقول ‏ : إِنّ القليل من علماء الحديث ‏ فضلاً عن غيرهم - من 
له عناية تامة ‏ بالتمييز الأول » كالحافظ المنذري ‏ على تساهله المتقدم بيانه ‏ 
والحافظ ابن حجر العسقلاني في كتبه » وتلميذه الحافظ السخاوي في كتابه : 
« المقاصد الحسنة فى بیان كثير من الا حادیث اللشتهرة علی الا لسنة ۷ » وغيرهم . 
وفى عصرنا هذا الشيخ أحمد شاكر ‏ رحمه الله في تحقيقه وتعليقه على « مسند 
الإمام أحمد » وغيره » ومثله اليوم أقل من القليل . 

وأقل من هؤلاء بكثير من له عناية تامة بتمییز الا حادیث الضعيفة جدا من 
غیرها » بل نی لا آعلم من له تخصص في هذا امجال ‏ مع کونه من الا مور الهامة 
كما بينته آنفاء وهو عندي أهم من عنايتهم بتمييز الحديث الحسن من الصحیح ‏ 
مع أنه ليس تحته كبير فائدة لأن كلا منهما يُحْنَجُ به في الأحكام كما سبق » 
اللهم إلا عند التعارض والترجيح . بخلاف ما نحن فيه » فإنه يعمل بالحديث 
الضعيف في الفضائل ؛ دون الضعيف جداً » فبيانه واجب من باب أولى . 


55 
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۷ - ما د کره المنذدري من تساهل العلماء 5 الترغيب 
والترهیب ‏ واخواب علیه 


« أن العلماء آساغوا التساهل فى أنواع من الترغيب والترهيب » حتى إن 
کثیرا منهم دکروا الوضوع ؛ ولم یبینوا حاله » . 

إن التساهل الذي آساغوه یحتمل وجهین : 

الأول : ذکر الا حادیث بأسانیدها . فهذا لا باس به » كيف لا وهو صنیم 
جميع المحدثين من الحفاظ السابقین الذین کان آول آعمالهم فی سبیل حفظ 
علی علم بتراجم رواتها من جمیع الطبقات » ومعرفة بطرق احرح والتعدیل » 


وإلى هذا وذلك أشاروا بقولهم المعروف : « قمش ثم فتش ۷ فهو ادن من باب 
« مالا يقوم الواجب إلا به فهو واجب » . 


وعلی هذا الوجه ينبغى أن يحمل قول المتذوى المذكورعتن العلماء ؛ احسانا 
للظن بهم آولا . ولأنه هو الذي يدل عليه كلام الحفاظ ثانياً» بالإضافة إلى ما 
ذكرناه ما جرى عليه عملهم . فهذا هو الإمام أحمد يقول : 


ء 0 


مقدمة الطبعة الأولى 


« إذا جاء الحلال والحرام شدّدنا في الأسانيد ‏ وإذا جاء الترغيب والترهيب 
تساهلنا في السات 16 , 

فهذا نص فيما قلناء ومثله قول ابن الصلاح فى « علوم الحديث » 
ای ۱۲ 1۲ ۵ 

۱ ویجوز عند آهل احدیث وغیرهم التساهل فی الاسانید » ورواية ما سوی 
الوضوع من آنواع الا حادیث الضعيفة من غیر اهتمام بیان ضعفها فیما سوی 
صفات الّه وأحکام الشريعة من امحلال واحرام وغیرهما ‏ وذلك کالواعظ 
والقصص وفضائل الاعمال » وسائر فنون الترغیب والترهیب » وسائر ما لاا تعلق 
له بالاًحکام والعقائد » . 

فتأمّل فی قوله : « التساهل فی الأسانيد » ؛ يتجلى لك صحة ما ذکرنا . 
والسبب في ذلك أن مَن ذكر إسناد الحديث فقد أعذر وبرئت ذمته » لأنه قدم لك 
الوسيلة التى تمكن من كان عنده علم بهذا الفن من معرفة حال الحديث صحة أو 
ضعفاً ؛ بخلاف من حذف إسناده » ولم يذكر شيئاً عن حاله » فقد كتم العلم 
لذی علیه آن یبلغه . 


۸ - الا دب في رواية احدیث الضعیف عند ابن الصلاح 
من أجل ذلك عقب ابن الصلاح علی ما تقدم بقوله : 


« إذا أردت رواية الحديث الضعيف بغير إسناد فلا تقل فيه : قال رسول الله 
يه : كذا وكذاء وما أشبه هذا من الألفاظ الحازمة بأنه كله قال ذلك .» واغا 
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ظهر لك صحه ۲۱۱۲ . 


٩‏ - لا بد من التصریح بالضعف 


قلت 2 قاخیت انة لا بد من بیان ضعف احدیث فى حال ذکره دون سناده » 
ولو بطریق ما اصطلحوا علیه مثل : ( روي ) ونحوه . ولكني آری آن هذا لا يكفي 
الیوم ؛ لغلبة احهل . فإنه لا يكاد يفهم أحد من کتب الولف ‏ أو قول الخطيب 
علی النبر : « روي عن رسول الله يلغ أنه قال: كذا وكذا..) أنه حديث 
ضعيف » فلا بد من التصريح بذلك كما جاء في أثر علي رضي الله عنه قال : 
( حد ثوا الناس با يعرفون ‏ أتحبون أن کاب الله ورسوله » , آله البخاري 0۳ 
ولنعم ما قال الشيخ أحمد شاکر رحمه 1 في « الباعث الحثيث » (ص ۱۰۱) : 

« والذي أراه أن بيان الضعف في الحديث الضعيف واجب في كل حال ؛ 
لآ ترك البيان يوهم الطلع عليه أنه حدیث صحیح » خصوصاً إذا كان الناقل من 
علماء الحديث الذین یرجم ٍلی قولهم فی ذلك » وأنه لا فرق بين الأحكام وبين 
فضائل الأعمال ونحوها فى عدم الأخذ بالرواية الضعيفة › بل لا حُجَّة لأحد إلا 
بما صح عن رسول الله يد من حديث صحيح أو حسن » . 

قلت : والوجه الاخر الذي یحتمله کلام المنذري المتقدم إغاهو ذكر 
الا حادیث الضعيفة بدون آسانیدها » ودون بیان حالها حتی الوضوع منها فهذا 


. قلت : تأمل هذا ؛ يتبين لك خطأ المنذري فی اصطلاحه التقدم‎ )١( 
. رقم (۸۳ - مختصر البخاري - الطبعة الجديدة)‎ (۳) 
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فی اعتقادي عا لا آتصور آن یقوله آحد من العلماء الا تقیاء » لا فيه من الخالفة لما 
تقدّم فى کلام الامام مسلم من نصوص الکتاب والسنة في التحذیر من الرواية 
عن غير العدول » لا فرق فى ذلك بين أحاديث الأحكام والترغیب والترهیب 
وغیرها ؛ وكلام مسلم المتقدم صريح فى ذلك . 
٠‏ - تأثيم الإمام مسلم لمن يروي عن الضعيف ولا يبيّن حاله 
ولو في الترغيب والترهيب 

وأصرح منه قوله بعد بحث هام فی وجوب الکشف عن معایب رواة 
الحديث » وذكر أقوال الأئمة فى ذلك » قال (۲۹/۱) : 

« وإنما ألزموا أنفسهم الكشف عن معايب رواة الحديث وناقلي الأخبار. 
وأفتوا يذلك لما فيه من عظيم الخطر ء إذ الأخبار في أمر الدين إنما تأتى بتحليل أو 
تحريم » أو أمر أو نهى » أو ترغيب أو ترهيب . فإذا كان الراوي لها ليس بمعدن 
للصدق والأمانة » ثم أقدم على الرواية عنه من قد عرفه » ولم يبين ما فيه لغيره 
من جهل معرفته ؛ کان آثما بفعله ذلك » غاشا لعوام السلمین ‏ إذ لا يؤمن على 
بعض من سمع تلك الا خبار آن یستعملها آو یستعمل بعضها ‏ ولعلها أو أكثرها 
أكاذيب لا أصل لها » مع آن الا خبار الصحاح من رواية الثقات وأهل القناعة آکثر 
من أن بُضطر الی نقل مَن لیس بثقة »ولا آحسب کثیرا من یر من الناس علی 
ما وصفنا من هذه الا حادیث الضعاف والأسانید امهولة » ویعتدّ بروایتها بعد 
معرفته با فیها من التوِهُن والضعف الا آن الذی یحمله علی روایتها والاعتداد 
بها ٍرادة التکثر بذلك عند العوام ولأن يقال : ما أكثر ما جمع فلان من الحديث 
وآلف من العدد ! ومن ذهب فی العلم هذا الذهب . وسلك هذا الطریق فلا 
نصيب له فيه » وكان بأن يسمّى جاهلا » آولی من أنْ یسب ٍلی علم » . 
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۱ -عاقبة التساهل برواية الأحاديث الضعيفة وكتم بيانها 

والحقيقة ؛ أن تساهل العلماء برواية الأحاديث الضعيفة ساكتين عنها قد 
كان من أكير الأسبياتب القوية التى حملت الناس على الابتداع في الدين ؛ فإن 
گقيرا من العبادات ‏ التی علیها کثیر منهم الیوم | غا أصلها تاس لی 
الا حادیث الواهية . بل والوضوعة » کمثل التوسعة یوم عاشوراء » الحديث 
511 31۸9( (اأصعيف الترغیب  »‏ وإحياء ليه اتسين اعبات وسو 
نهارها الحديث ( )€( ۰ وعیرها وهی كثيرة فا جدھا مبئونه في کتابی 
« صليلة الأحاويةف الضعيفة والموضوعة وأثرها السییء فى الا فده ۷ وساعدهم 
على ذلك تلك القاعدة المزعومة القائلة بجواز العمل بالحديث الضعيف فى 
الفضائل » غیر عارفین آن العلماء امحققین قد قیدوها بقيدين اثنين : 
ب تیف تيغ آلآ یکون علی علم بضعفه ‏ لات لا مجر اسل په 
إذا كان شدید الضعف . ولازم هذا الحد من العمل بالأحاديث الضعيفة وانتشارها 
بين الناس »لو قام أهل العلم بواجب بيانها . 

ب - القید الفقهي 
- القید خر وهو الفقمي » فهذا ا البحث فيه › اقول : قد دندن 
إلا أن هذا القيد غير كاف فى الحقيقة » لأن غالب البدع تندرج تحت أصل 
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عام » ومع ذلك فهي غیر مشروعة ؛ وهي التي یسمیها الرمام الشاطبي بالبدع 
الإضافية » وواضح آن احدیث الضعیف لا ینهض لاثبات شرعیتها » فلا بد من 
تقييد ذلك با هو آدق منه » كأن يقال : أن يكون الحديث الضعيف قد ثبتت 
شرعية العمل بما فيه بغيره مما يصلح أن يكون دليلاً شرعياً » وفى هذه الحالة لا 
یکون التشریع باحدیث الضعیف . وغاية ما فيه زيادة ترغيب في ذلك العمل ثما 
تطمع النفس فيه » فتندفع إلى العمل أكثر ما لولم يكن قد روي فيه هذا الحديث 
الضعیف . قال شیخ ال سلام ابن تيمية فی « مجموع الفتاوی » (۲۵۱/۱) : 

« وذلك أن العمل إذا علم أنه مشروع بدلیل شرعی ؛ وروي في فضله حدیث 
لا يعلم أنه كذب جزز أنْ يكون الثواب حقاً , ولم يقل أحد من الأئمة إنه يجوز أن 
يجعل الشيء واجباً أو مستحباً بحديث ضعیف . ومن قال هذا فقد خالف 
الا جماع » . 


۲ - قول ابن تيمية الفصّل فی ذلك ‏ وأنه لا يجوز استحباب شي ء 
جرد وجود حدیث ضعیف في الفضائل 

وقد فصّل الشیخ ‏ رحمه الله هذه المسألة الهامة في مكان آخر من 
« مجموعة الفتاوى » (70/18 -58) تفصيلاً لم أره لغيره من العلماء » فأرى لزاما 
على أن أقدّمه إلى القرآء ؛ لما فيه من الفوائد والعلم » قال بعد أن ذكر قول الإمام 
جيك المتقدم رص ۱ : 

« وكذلك ما عليه العلماء من العمل بالحديث الضصعيف فى فضائل 
الأعمال : ليس معناه إثبات الاستحباب بالحديث الذي لا يُحتج به » فإن 


۵ ۵ 
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الاستحباب حكم شرعي , فلا یثبت إلا بدلیل شرعی ‏ ومن أخبر عن الله أنه 


م ا ار کی ی اي ی 


TS 


۴ - مراد العلماء من العمل بالحديث الضعيف في الفضائل 


وإغا مرادهم بذلك أن يكون العمل ما قد ثبت قت أنه ا مضب الله + أو عا رجه 
الله بنص أو إجماع » كتلاوة القرآن » والتسبيح » والدعاء » والصدقة › والعتق » 
والإحسان إلى الناس » وكراهة الكذى والخيانة » ونحو ذلك » فإذا روي حديث 
فى فضل بعض الأعمال المستحبة وثوابها » وكراهة بعض الأعمال وعقابها ؛ 
فمقادیر الثواب والعقاب وأنواعه » إذا روي فیها حديث لا نعلم أنه موضوع ؛ 
جازت روایته والعمل به ؛ جعنی : آن النفس ترجو ذلك الثواب » أو تخاف ذلك 
العقاب » کرجل یعلم آن التجارة تربح » لکن بلغه آنها تریح ربحا کثیراً فهذا إِنْ 
صَدق نفعه » وان کذب لم یضوه . 

6 مثال للعمل باحدیث الضعیف بشرطه 

ومثال ذلك الترغیب والترهیب بالاسرائیلیات والنامات » و کلمات السلف 
والعلماء » ووقائع العلماء » ونحو ذلك ما لا يجوز بمجرده إثبات حكم شرعي ؛ لا 
استحباب ولا غيره » ولكنْ يجوز أنْ يُذكر في الترغيب والترهيب » والترجية 
والتخويف فما عُلم حسنه أو قبحه بأدلة الشرع م فإ قلت يشم ولا یس وسوا 
كان فى نفس الأمر حقاً أو باطلاً » فما عُلم أنه باطل موضوع لم يجز الالتفات 
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إليه » فإنّ الكذب لا يفيد شيئاً » وإذا ثبت أنه صحيح أَنْبَِتْ به الأحكام » وإذا 
احتمل الأمرین ژوي لامکان صدقه ‏ ولعدم الضرة فی کذبه » وأحمد نا قال : 
« إذا جاء الترغيب والترهیب تساهلنا فى الأسانيد » . ومعناه : آننا نروي في ذلك 
بالأسانيد ‏ وان لم یکن محدئوها من الثقات الذین یحتح بهم . وکذلك قول من 
قال : يُعمل بها فى فضائل الاعمال » إنغا العمل بها العمل با فيها من الأعمال 
الصالحة » مثل التلاوة والذ کر » والاجتنای لا کره فیها من الأعمال السيثة . 

ونظير هذا قول النبي : 
عمرو : « بلغوا عني ولو آية » وحدّثوا عن بني إسرائيل ولا حرج » ومن كذب علي 
متعمدا فلیتبواً مقعده من النار » . 

مع قوله يكل فى الحديث الصحيح : ١‏ إذا حدثکم آهل لکتاب فلا 
تُصدّقوهم ولا تُكذّبوهم » ؛ فإنه رخص فى الحديث عنهم » ومع هذا نهى عن 
تصديقهم وتکذیبهم ‏ فلو لم یکن فی التحدیث الطلق عنهم فائدة لا رخص فیه 
وأمر به » ولو جاز تصديقهم بمجرد الإخبار لما نهى عن تصديقهم ؛ فالنفوس تنتفع 
با تظن صدقه فی مواضع . ظ 


3 فی ادیک الذي رواه البخاری عن عبد الله بن 





۵ لا يجوز التقدير والتحد يد بأحاديث الفضائل 
فإذا تضمّنت أحاديث الفضائل الضعيفة تقدیراً وتحديداء مثل صلاة فى 
وقت معيّن بقراءة معينة » أو على صفة معينة لم يجز ذلك ؛ لأن استحباب هذا 


الوصف العین لم یثبت بدلیل شرعي 3 بخلاف مالو روي فيه ۱ « من دخل 
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السوق فقال : لا إله إلا الله . . كان له كذا وكذا »27 ؛ فإِن ذكرّ الله فى السوق 
مستبا لا فیه من ذکر الّه بین الغافلن » کما جاء فی امحدیث العروف : 
« ذاكر الله فى الغافلين » کالشجرة الخضراء بین الشجر الیابس »۲۲ . 

الحديث الذي رواه الترمذي : « من بلغه عن الّه شيء فیه فضل ‏ فعمل به رجاء 
ذلك الفضل أعطاه الله ذلك وإن لم يكن ذلك كذلك ١»‏ . 


فاالحاصل ؛ أن هذا الباب يُروى ويُعمّل به فى الترغيب والترهيب لا فى 


الشرعی » . 
٣‏ _ خحلاصة کلام ابن تيمية فى العمل بالحديث الضعيف فى الفضائل 
أقول : ذلك كله من كلام شيخ الإسلام أبن تيمية ر حمه الله تعالى وجزاه 
عن المسلمين خيرا » ونستطيع أن نستخلص منه أن الحديث الضعيف له حالتان : 


الاولی : أَنْ یحمل فی طیائه ثوابا لعمل ثبعت مشروعيعه بنليل شرع . 
فهنا يجوز العمل به » بمعنى أن النفس ترجو ذلك الثوان » ومثاله عنده : (التهلیل 
في السوق ) بناء على أن حديثه لم يثبت عنده ‏ وقد عرفت رأينا فيه . 

(۱) قلت : استغربه الترمذي . لكن له طرق يرتقى بها إلى درجة التحسين كما كنت ذكرت 
في تعليقي على «الکلم الطیب» (رقسم امحدیث ۲۲۹) ؛ وحسن اسناده الشذري کما سیاأتی في 
) الصحیح » -۱١(‏ البیوع / ۳ - باب/ الحديث الأول) . 

(۲) سيأتي في « الضعیف » ( ۱٩‏ - البیوع / ۳ - باب ) . 

(۲) قلت : عزوه للترمذي وهم آو سبق قلم ؛ وهو مخرج فی الصدر السابق .من ثلاث طرق 
کلها موضوعة . انظر الأْرقام (4۵۱ - 4۵۳) . وأورده ابن اجحوزي فی «الوضوعات» . ووافقه السيوطي . 
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والأخرى : أنْ یتضمن عملا لم يثبت بدليل شرعي » يظن بعض الناس أنه 
مشروع » فهذا لا يجوز العمل به » وتأتی له بعض الأمثلة الأخرى . 

وقد وافقه على ذلك العلامة الأصولي المحقق الإمام أبو إسحاق الشاطبي 
لغرناطی فی کتابه العظیم : « الاعتصام » ؛ فقد تعرض لهذه السالة توضیحا وقوة 
با رف عنه من بیان ناصع ‏ وبرهان ساطع ؛ وعلم نافع » في فصل عقده لبیان 
طریق الزاتفین عن الصسراط الستقیم » وذکر نها من الكشرة بحیث لا یمکن 
حصرها » مستدلاً علی ذلك بالکتای والسنة ‏ وأنها لا تزال تزداد علی الا یام » 
وأنه يمكن أن يجد بعده أستدلالات أخخر ».ولا سيها عند كثرة الجهل وقلة العلم : 
وبعد الناظرين فيه عن درجة الاجتهاد › فلا يمعكن إذن حصرها ء قال (۲۲۹/۱) : 

« لکنا نذکر من ذلك أوجها کلية یقاس علیها ما سواها » . 


۷ من طرق البتدعة الاعتماد علی الا حادیث الواهية 


( فمنها ) : اعتمادهم علی الاحادیث الواهية » والکذوب فیها علی رسول 
الله يل » والتی لا یقبلها آهل صناعة الحديث في البناء عليها : كحديث 
الاكتحال يوم عاشوراء » وإكرام الديك الأبيض . وأکل الباذجان بنیّته۰۲ ون 
النبي من تواجد واهتز عند السماع حتی سقط الرداء عن منکبیه(۲۲ ؛ و«ما آشبه 
ذلك . فإن أمثال هذه الأحاديث ‏ على ما هو معلوم ‏ لا ينبنى عليها حکم ‏ ولا 
جْعَل أصلاً في التشريع أبداً . ومن جعلها كذلك فهو جاهل ومخطىء في نقل 
)١(‏ هذه الأحاديث كلها موضوعة ‏ تجد الكلام عليها فى «المقاصد الحسنة» وغيرها . 


(۲) حديث موضوع كما صرح به جمع » وقد خرجته في «الأحاديث الضعيفة والموضوعة» 
برقم (۵6۸) : 
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+ تن سس ل سم ی 


السلوك . 

وإنما أخذ بعض العلماء بالحديث الحسن لإلحاقه عند المحدّثين بالصحيح . 
لأن سنده ليس فيه من يعاب بجرح متفق عليه ٠‏ وكذلك أخذ من أخذ منهم 
بالرسّل ؛ ليس إلا من حیث أق بالصحیح فی آن التروك ذکره کالذکور 
والمعدل() . فأما ما دون ذلك » فلا يۇحذ به بحال عند علماء احدیث . 

ولو كان من شأن أهل الإسلام الأخذ من الأحاديث بكل ما جاء عن كل 
من جاء لم یکن لانتصابهم للتعدیل آو التجریح معنی » مع آنهم قد أجمعوا على 
ذلك » ولا كان لط لطلب الا سناد معني فلذلك جعلوا الاسناد من الدین ‏ ولا 
یعنون : « حلت فلا عن فلان » مجرّداً » بل یریدون ذلك 1 تا تضمنه من معرفة 
الرجال الذین یحدّث عنهم » حتی لا یسند عن مجهول ‏ ولا مجروح ‏ ولا متهم . 
إلا عمن تحصل الثقة بروايته ؛ لأن روح المسألة أن یغلب علی الظن من غير ريبة 
أن ذلك الحديث قد قاله النبى ي لنعتمد علیه في الشريعة ؛ ونسند الیه 
الأحكام . 

والأحاديث الضعيفة لا يغلب على الظن أن النبى يلك قالها » فلا يمكن أن 
یسند الیها حکم ‏ فما ظنك بالأحاديث المعروفة الكذب ؟! نعم , اخامل على 
اعتمادها في الغالب إنما هو ما تقدم من الهوى المتبّع » . قال : 





(۱) قلت : ومع ذلك فهو مردود عند المحدثين كما بيّنه الخطيب في «الكفاية»؛ (ص 59١‏ 
. 
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۸ - تقریر اشکال حول اشتراط الصحهة فی أحادیث الترغیب 


« فإن قيل : هذا كله رد على الأئمة الذين اعتمدوا على الا حادیث التی لم 
تبلغ درجة الصحة » فإنهم كما نصّوا على اشتراط صحة الإسناد » كذلك نصوا 
أيضاً على أن أحاديث الترغيب والترهيب لا يُشْتَرط في نقلها للاعتماد صحة 
الاسناد » بل إن كان ذلك » فبها ونعمت . وإلا فلا حرج على من نقلها واستند 
إليها » فقد فعله الأئمة » كمالك فى « الموطأ » , وابن المبارك في « رقائقه » » وابن 
حنبل في « رقائقه » » وسفيان في « جامع الخير » وغيرهم . 

فکل ما في هذا النوع من النقولات راجع الی « الترغیب والترهیب 6 ۰ وإذا 
جاز اعتماد مثله جاز فیما کان نحوه ما پرجع الیه » کصلاة الرغائب والعراج ‏ 
وليلة النصف من شعبان ‏ وليلة أول جمعة من رجب . . . وصيام رجب . والسابع 
والعشرین منه » وما آشبه ذلك ‏ فإن جميعها راجع إلى الترغيب في العمل 
الصالح » فالصلاة علی ابحملة ثابت آصلها . وكذلك الصيام » وقيام الليل » كل 
ذلك راجع إلى خير نقلت فضيلته على الخصوص . 

وإذا ثبت هذا فكل ما نقلت فضيلته فى الأحاديث فهو من باب الترغيب 
فلا يلزم فيه شهادة أهل الحديث بصحة الإسناد ؛ بخلاف الأحكام . 


فإذاً هذا ألوجه من الاستدلال من طريق الراسخين » لا من طريق الذين فى 
قلوبهم زیع 4 حست فرقوا بين أحاديث الأحكام فاشترطوا فيها الصحة » وبين 
آحادیث الترغیب والترهیب . فلم یشترطوا فیها ذلك ! 


1١ 


مقدمة الطبعة الاولی 


۹ - رد الاشکال بتفصیل علمی دقیق 

فاطوان : آن ما ذکره علماء اخدیث من التساهل فی آحادیث الترغیب 

أن العمل المتكلّم فيه : 

۱ - ما آن یکون منصوصا علی أصله جملة وتفصیلا . 

۳ ماو یکرت منصوسا علیةه سملة لا سيلة . 

فالأول : لا إشكال فى صحته کالصلوات الفروضات , والنوافل الرتبة 
لأسياب وعيرها ؛ وكالصيام المفروض أو المندوب علی اله حه العروف » ادا فعلت 
على الوجه الذي نص عليه من غير زيادة ولا نقصان : كصيام يوم عرفة » والوتر. 
وصلاة الکسوف . فالتص جاه فى هذه الآشياء صحیحا علی ما شرطوا » فتبعت 
آحکامها من الفرض والسنة والاستحبان . فاذا ورد فی مثلها حادیث ترغب 
فیها . آو حذر من ترك الفرض منها » ولیست بالغة مبلغ الصحة ‏ ولا هی آیضا من 
الضعف بحيث لا یقبلها آحد ‏ أو كانت موضوعة لا يقبلها أحد . فلا بأس 
بذكرها والتحذير بها والترغيب » بعد ثبوت أصلها من طريق صحيح . 

والثاني : ظاهر أنه غير صحيح » وهو عين البدعة ؛ لأنه لا يرجع إلا مجرد 
الراي البني على الهوى . وهو أبدع البدع وأفحشها كالرهبانية المنفيّة عن 
الإسلام » والخصاء لمن حشى العنت . والتعبّد بالقيام فى الشمس .ء أو بالصمت 


13 


مقدمة الطبعة الاولی 


من غیرکلام أحد » فالترغیب في مثل هذا لا بصح ؛ اذ لا یوجد في الشرع » ولا 
صل له یرغب فی مثله » أو یحذر من مخالفته . 


ترا سس تن 


والشالث : رما يتوهم أنه كالأول من جهة أنه إذا ثبت أصل عبادة فى الجملة 
فيسهل في التفصيل نقله من طريق غير مشترط الصحة › ؛ فمطاق التنفّل بالصلاة 
مشروع » فإذا جاء ترغيب فى صلاة ليلة النصف من شعبان » فقد عضده أصل 
الترغيب فى صلاة النافلة » وكذلك إذا ثبت أصل صيام » ثبت صيام السابع 
والعشرین من رجب ‏ وما آشبه ذلك ! 

وليس كما توهموا ؛ لأن الأصل إذا ثبت فى الجملة لا يلزم إثباته فى 
التفصيل . فإذا ثبت مطلق الصلاة لا يلزم منه إثبات الظهر والعصر أو الوتر أو 
غيرها حتى ينص عليها علی اخصوص ‏ وکذلك |ذا ثبت مطلق الصيام لا يلزم 
منه إثبات صوم رمضان أو عاشوراء أو شعبان أو غير ذلك » حتى يثبت بالتفصیل 
بدليل صحيح . ثم ينظر بعد ذلك في أحاديث الترغيب والترهيب » بالنسبة إلى 
ذلك العمل الخاص الثابت بالدليل الصحيح . 

والدليل على ذلك : أن تفضيل يوم من الأيام , أو زمان من الأزمنة بعبادة ما 
يتضمّن حكمأ شرعياً فيه على الخصوص كما ثبت لعاشوراء مثلاً » أو لعرفة » أو 
لشعبان ‏ مزية على مطلق التنفل بالصيام ‏ فإنه ثبتت له مزية على الصيام في 
مطلق الأيام » فتلك المزية اقتضت مرتبة فى الأحكام أعلى من غيرها بحيث لا 
تفهم من مطلق مشروعية الصلاة النافلة( , لأن مطلق المشروعية يقتضي أن 
الحسنة بعشر آمثالها إلى سبعمئة ضعف في الجملة » وصيام يوم عاشوراء 
)١( .‏ كذافي الأصل »والسياق يقتضى أن يقال : صيام النفل . فتأمل . 

11 


مقدمة الطبعة الا ولی 


چ 


يقتضي آنه یکفر السنة التي قبلها ‏ فهو آمر زائد علی مطلق الشروعية » ومساقه 
يفيد له مزية في الرتبة » وذلك راجع إلى الحكم . 

فإذاً » هذا الترغيب الخاص يقتضى مرتبة فى نوع من الندوب خاصة ‏ فلا 
بد من رجوع إثبات الحكم إلى الا حادیث الصحيحة بناء على قولهم : « إن 
الأحكام لا تثبت إلا من طريق صحيح » » والبدع الستدل علیها بغیر الصحیح لا 
بد فيها من الزيادة على المشروعات ٠‏ كالتقييد بزمان أو عدد أو كيفية ماء فيلزم أن 
تكون آحکام تلك الزیادات ثابتة بغیر الصحیح ‏ وهو أمر ناقض لا أسسه 
العلماء . 

ولا يقال : إنهم يريدون أحكام الوجوب والتحري فقط . لأننا نقول : هذا تحكم 
من غير دليل » بل الأحكام خحمسة » فكما لا يثبت الوجوب إلا بالصحيح › 
[ فكذلك لا يثبت غيره من الأحكام الخمسة كالمستحب إلا بالصحيح ] . فإذا 
ثبت الحكم فاستسهل أن يثبت فى أحاديث الترغيب والترهيب » ولا عليك . 


۰ خحللااصه کلام الا مام الشاطبي 


فعلی کل تقدیر : « کل ما رغب فیه ٍنْ ثبت حكمه أو مرتبته فی الشروعات 
من طریق صحیح ‏ فالترغیب [ فیه ] بغیر الصحیح مغختفر . وان لم یثبت الا من 
حدیث الترغیب فاشترط الصحة آبدا والا خرجت عن طریق القوم العدودین فی 
آهل الرسوخ . فلقد غلط فی هذا الکان جماعة من يُنسّب إلى الفقه » ویتخصص 
عن العوام بدعوی رتبة الخواص . واصل هذا الغلط عدم فهم کلام احدئین فی 
الوضعین » وبالله التوفیق » . 
۰ (۱) سقط من الاصل » والسیاق بقتضیه . 
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قلت : هذا كله من كلام الإمام الشاطبي ‏ وهو يلتقى ام الالتقاء مع کلام 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهما الله تعالى , ومن الطرائف أن هذا مشرقي وذاك 
مغربي » جمع بینهما - علی بعد الدار - النهج العلمى الصحيح . 

۱ صعوبة تمييز الضعيف الذي يجوز العمل به حدیثیا وفقهیا 

وبعدما عرفت آیها لقاریء هذا الشرط الفقهی في جواز العمل باحدیث 
الضعیف . وذاكٌ الشرط امحدیثی التقدم : آن لا یکون شدید الضعف یتبین لك 
أنه كان من الواجب على الحافظ المنذري أن يميز الحديث الضعیف . والضعیف 
جا ؛ والوضوع » ویعطی کل حديث من أحاديث كتابه الضعيفة مرتبته من هذه 
الراتب الثلات ‏ وأن لا يجمل القول فيها بتصديرها كلها بصيغة ( روي ) › 
خشية أن يبادر أحد من القراء إلى العمل ببعض الواهی والوضوع منها » فیقع في 
احظور السابق بيانه ولو كان من الفقهاء . 


هدا من الناحية الحديثية ۱ 


وآما من الناحية الفقهية » فليس يخفى أنه من غير الميسور تمييز الحديث 
الضعيف الذي يجوز العمل به » من الذي لا يجوز العمل به . إلا على المحدثين 
الفقهاء بالکتاب والسنة الصحيحة ‏ وما آقلهم ! ولذلك فاٍنی أرى أن القول بالجواز 
بالشرطین السابقین نظري غير عملي بالنسبة إلى جماهير الناس » لأنه من أين 
لهم تمييز الحديث الضعيف من الضعیف جدا ؟ ومن آين لهم تمییز ما يجوز العمل 
به منه فقهیا ما لا یجوز ؟ فیرجع الأمر عملياً إلى قول ابن العربي المتقدم : أنه لا 
یحمّل باطخدذیث الضفیف مطلشا . وهو ظاهر قول ابن حبان : « لان ما روی 
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الضعيف وما لم يرو في الحكم سيّان »۱ . 

وهذا هو الذي أنصح به عامة الناس » وهو الذي كنت نصحت به فى مقدمة 
کتابی : « صحيح الجامع الصغير وزيادته ١‏ و « ضعيف الجامع . . » (ص ١ه)‏ 
فليراجعه من شاء . 

۲ - مثال من واقع بعض الفقهاء 

ولا باس من نْ سوق للقراء مشالا لصعوبة مر » علی بعض من ینتمي 
إليهم من رسول الله يلك » وکانوا |ٍذا رآوه لم یقوموا له ۰ لا یعلمون من کراهیته 
لاق » . رواه الترمدي وغیره . فاستدل به الشیخ علی القاري فى « شرح 
الشمائل » (۱5۹/۲) علی آن القیام التعارف الیوم لیس من الستنة . ونقل عن ابن 
حجر - یعنی الهیتمی - ما ینافی دلك ‏ واستغربه » ثم قال : 
الاستدلال بهما هنا ؛ خلافاً لمن وهم فيه » لأن الحديث الضعيف يعمل به في 
فضائل الأعمال اتفاقاً » بل إجماعا کما قال النووي » » فمدفوع » لان الضعیف 
يُعمّل به فى فضائل الأعمال المعروفة فى الکتای والسنة ‏ لکن لا پستدل به 
على إثبات الخضلة المستحبّة) . 

. )5054 انظر : «سلسلة الأحاديث الضعيفة» وتعليقي عليه (ج؟  ص”  تحت الحديث‎ )١( 


ا 






اا 
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فتأمّل كيف خط الشیخ القاري الهیتمی » وهو من کبار فقهاء الشافعية 
التأخرین في تطبیق القاعدة الذکورة » فما عسى أن يكون حال عامة الناس في 
ذلك ؟ ومن شاء المزيد من الأمثلة فليراجع كتابى : « سلسلة الأحاديث الضعيفة 
والموضوعة وأثرها السيّىء في الأمة » يجد العجب العُجاب منها » فانظر مثلا 
الأحاديث (۳۷۲ و9١"‏ والالم و9759 و9786 و455). 


۳ البد ء بتمییز صحیح « الترغیب » من ضعيفه 

من أجل كل ما تقدم » توجهت الهمة منذ زمن بعید إلى أن أوفر قسماً كبيراً 
من وقتي » وجهدا لا بأس به من طاقتى » لخدمة كتاب « الترغيب والترهيب » 
للحافظ المنذري . موجهاً جل ذلك إلى ييز صحيحه من ضعيفه » مییزاً دقيقا 
واضحاً لا غموض فيه . 

ويعود تاريخ البدء فى هذا اللشروع الهام » إلى ما قبل خمس وعشرين سنة 
تقريباً ‏ حين قررت في مرحلة من مراحل الدعوة إلى الكتاب والسنة تدريس 
کتان « الترغیب » على إخواننا السلفيين فى سوریا » لتعريفهم بنوع خاص من 
أحاديث نبيهم يد » طالما قست قلوى جماهير المسلمين الیوم بسبب جهلهم 
بسنة نبیهم بصورة عامة » وبهذا النوع منها بصورة خاصة » راجيا أن ترق قلوبهم 
بهذه المعرفة » ويزدادوا بها طاعة لله » ورغبة فیما عنده » وابتعادا عن معاصیه ‏ 
ورهبة مما أعدّه للعصاة الخالفن . 





ولا كان قد استقرٌ في نفسي منذ نعومة أظفاري - فضلاً من الله ونعمة - أنه 
لا يجوز إشاعة الأحاديث الضعيفة و » ولو فی « الترغیب والترهیب » بین 
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آفراد الاامة » ولا التساهل بروایتها علی الطلاب وغیرهم » كما يفعل ذلك عامة 
لخطباء والدرسین رالرشدين والوعّاظ » متأثراً فى ذلك بأقوال الأئمة الذين 
أسلفت لك فيما تقدم , بعض آقوالهم فی هذا اجال ؛ فقد رأيت لزاماً على أن لا 
ألقى درساً منه الا بعد حضیره » والتحقق من كل حديث من أحاديثه » في كل 
باب من أبوابه » وفصل من فصوله . معتمدا فی ذلك علی مصطلح الحديث » 
والجرح والتعدیل ‏ ومراجعا لا قاله العلماء المحققون في كل حدیث منها ‏ ما 
يساعدني على اختيار الحكم الا قرب لی الصواب فیها . فما تبیّن لی منها آنه 
ثابت قدّمته إليهم متشبّثاً به ؛ راغباً فيه » وإلآ آعرضت راغباً عنه غير مصطفیه . 
وهکذا مضیت قُدُما بکل رغبة ونشاط في تحضیر الذروس منه » والقائها على 
الاخوان والطلاب . ملتزما ذلك النهج العلمی الدقیق ‏ طيلة تلك السنين » حتى 
نتهیت منه بتاریخ ۲۲ رجب سنة ۰۱۳۹۲ مشابرا علی لقائها الا فی بعض 
الظروف اشالكة . والفتن الظلمة ‏ عاذنا اللّه منها؛ ما ظهر منها وما بطن ‏ وقد 
آوشکت على الفراغ منه أیضا علی التمام . 

وبهذه الدراسة النهجية الدقيقة تکشف لی ما كان خافيا علو قبلها وعلی 
غيري . الا وهو غموض النذري في اصطلاحه الذي وضعه في آول کتابه . 
وتساهله الذي أوضحته في مطلع مقدّمتی هذه وكثرة الأحاديث الضعيفة 
والواهية بل الموضوعة فيه . وبعضها مما حسنه بل وصححه بالتصريح فضلاً عن 
أوهام له أخرى كثيرة » من الصعب حصراها ء إلا أننا سنتعرّض للإشارة الى 
بعضها بخطوط عريضة ‏ مع بعض الأمثلة إن شاء الله تعالى . 

كنت فى أثناء ذلك وتخريجى لأحاديث الكتاب » أجد أن بعضها يتطلب 
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دراسة واسعة . وکتابة مفصلة حتی أتمكن من معرفة مرتبة الحديث في الصحة 
والضعف ‏ وأجد بعضاً آخر منها لا يحتاج إلى ذلك لوضوح آمره ؛ وتيسّر الوصول 
إلى مرتبته بأقرب طريق » فما كان من النوع الأول ولم يكن مخرّجاً فى شيء من 
تصانيفي المطبوعة منها والمخطوطة ‏ وهي كثيرة والحمد لله خرّجته وحققت القول 
فيه فى إحدى السلسلتین : « الصحيحة » و « الضعيفة » . ثم آخذ مرتبة الحديث 
منها فاضعها بجانب حدیث « الترغیب » من نسختی الطبوعة في القاهرة . 
الطبعة النيرية » وقد کان ما سهل لی الرجوع الی تصانیفی الشار الیها كتاباي : 
« صحيح الجامع الصغير » و« ضعيف الجامع الصغير » . والحمد لله الذي بنعمته 
تتم الصالحات . وأما إذا كان الحديث من النوع الآخر فكنت أخرّجه تعليقاً على 
حاشية نسختي من «١‏ الترغيب » » كما كنت أكتب عليها ما لا بد منه من شرح 
لفظة من غريب الحديث » أو توضيح جملة منه » وغير ذلك من الفوائد العلمية 
التى تتحملها ساحة الحاشية » فکان من دلك ما سمیته ب « التعلیق الرغیب على 
الترغیب والترهیپ ) . 

۵ الاعتماد علی النذري في التصحیح والتضعیف وشرطنا فیه 

وبقیت بعص الا حادیت دون أن آرمز لها بشىء لعدم وقوفي علی الصدر 
الذي نسب المنذري الحديث إليه » کبعض کتب ابن آبی الدنیا وآبی الشیخ ابن 
حیان والبيهقی وغیرهم ‏ فلم أتمكن من دراسته وإعطائه الحكم اللائق به . ولکنی 
مع مرور الأيام استطعت أن أتدارك قسمأ کبیرا منه » بالوقوف على بعضها ؛ مثل 
( العجم الأوسط #عصورا م مكعية الجامعة الإسلامية ؛ وبعض اجلدات من 
١‏ المعجم الكبير » التى طبعت فى العراق بتحقيق أخينا الشيخ حمدي عبد الجيد 
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لسلفي . وباطلاعنا قبل ذلك على قسم آخر منه فی مصادر آخری من کتب 
السنة الکثيرة » من السانید والفوائد وال جزاء الخطوطة فى ظاهرية دمشق › 
والصورة في غیرها . حتی لم یبق منه الا شيء قلیل جدا . ففي هذا لا يسعني 
الا آن آتبع النذري فیما صحح آو ضعّف » حینما لا آجد من خالفه هن هو عندي 
أوثق منه في هذا العلم . آما ما صدّره منه ب ( ژوي ) فکله ضعيف » تبعا له ) 
بخلاف ما صدره ب ( عن ) فإنما أعتمده إذا كان الحديث من رواية من یلتزم 
الصحة كابن خزيمة مثلاً » أو قوّاه أحد الحفّاظ صراحة ومنهم المنذري » وذلك لما 
سبق بيانه أنه قد يُصدّر به لما هو قريب من الحسن » ويعني آنه لیس بحسن » وهو 
الضعيف الذي لم يشتد بعقه عندنا ء ثم إن العهدة فى ذلك كله عليه . 


5 تحقيق أن قولهم : « رجاله رجال الصحیح » ونحوه لیس تصحیحا 


وغیره من احدئین : «... رجاله ثقات ؛ آو «.۰.. رجاله رجال الصحیح 4 
ونحو ذلك ؛ خلافا لا قد يتبادر إلى بعض الا ذهان ؛ وقد يكون من الأعلام 2 , 
وذلك للاسبان الاتية : 

آولا : أن ذلك لا يعني عند قائله أكثر من أن شرطاً من شروط صحة 
احدیث قد توفر فى إسناده لدى القائل » وهو العدالة والضصبط ‏ وآما الشروط 


(۱) كالناوي مشلا . فانه کشیرا ما یستلزم من ذلك الصحة ‏ کقوله في حدیث : «قال 
الهیشمی : رجاله فقات» . وخینتد فرمد الالف هة تله :حك الم للصحدا! اتظر افیف 
القدير» الأحاديث ٦۷(‏ و ۷۲ و ۵۳۱ و ۵۳۲) وغیرها وهى كثيرة جداً وراجع لهذا «سلسلة 
الا حادیث الصحیحة» (۸۵4) ۰ ففیها حدیث صححه الناوی بناء علی القول الذ کور » وأزيد الآن فى 
هذه الطبعة » فأقول : وقد سار على هذا النوال العلقون الثلائة فی تعلیقهم علی الکتاب » فصححوا 
أحاديث كثيرة وحسنوها بناء علی هذا القول » ومنها امحدیث الذي صححه الناوي ؛ فانهم حسنوه 
کذلك ! (۳۲۳/۳) . وانظر مقدمة هذه الطبعة . 
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الأخرى من الاتصال » والسلامة من الا نقطاع و لسن 3 والارسال و الشدود 3 
وغيرها من العلل التى تشترط السلامة منها فى صحة السند ؛ فأمر مسکوت عنه 
لديه » لم يقصد توفرها فيه ء وإلا لصرح بصحة الاسناد كما فعل فى أسانيد 
أخرى » وهذا ظاهر لا يخفى بإذن الله » وانظر على سبيل المثال الحديث (57ه ‏ 
ضعيف) كيف أعلّه المنذري بالإرسال مع كون رجاله إلى مرسله رجال الصحيح ! 
ونحو الحديث ۱۰٩(‏ - ضعیف) ‏ أعله بالانقطاع » مع كون رجاله كلهم رجال 
( ولا یلزم من کون رجاله ثقات أن يكون صحيحاً ‏ لانْ الأعمش مُدلّس ولم يذكر 
سنماهة 2 . 

ثانیا : قد تبین لي بالتتبع والاستقراء أنه كثيرا ما یکون فی السند الذي قیل 
المتساهلين فى التوثيق كاي حبان واخاکم وغیرهما ؛ ومن قيل فيه : « رجاله 
رجال الصحيح » . أنه بمن لم يَحتجٌ به صاحب « الصحيح » » وإنما روى له مقرونا 
بغيره ‏ آو متابعة » آو تعلیقا » وذلك يعنى أنه لا يُحتجٌ به عند التفرّد . 

وإذا عرفت هذا فمن الواضح أن هذا القول وذاك لايعنى دائماً أنّ الرجال 
ثقات ‏ أو أنهم محتج بهم في « الصحيح » » وبالتالى فلا يستلزم فى الحالة 
1 فد ۳ ع ٤‏ 1 ۳ 
اند کورة تحقق الشرط الاول » بله الشروط الأخرى . فكم من حديث صححه 
احاکم مثلا تصحیحا مطلقا تارة » ومقيّداً بشرط الشيخين أو أحدهما تارة آخری ) 
وهو في كثير من الأحيان مُتعقب من المنذري وغيره كما ستراه فى ١‏ ضعيف 
الترغیب ». فانظر فیه علی سبیل المثال الا حادیث (۲۱ ۱۷۷ و۰۹ و۱ 
و۱۸ و4۸۰ و11۱ و7۷۱ ) »وفی «الصحیح» الا حادیث (۲۰۳ و۳۱۹ و۱۰٩‏ 
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و۱۳ (VTE‏ ".بل کم من حدیث من هذا لنوع تعقب تعقب فیه الندری نفسه › 
كحديث ٠(‏ ۳ ) فى «الضعیف» » وفی )0 الصحيح ( الحديث )5"١(‏ وغيره . 

الشا : قد يكون رجال الإسناد كلهم ممن احنّج بهم صاحب « الصحيح ) 
ولكن يكون فيهم أحياناً من طعن فيه غيره من الأئمة » لسوء حفظ أو غيره مما 
يسقط حديثه عن مرتبة الاحتجاج به » ویکون هو الراجح عند احققین » مشثل 
یحیی بن سیم الطائفی عند الشیخین . وعبدالله بن صالح کاتب اللیث ‏ وهشام 
ابن عمار من رجال البخاري » ویحیی بن یان العجلی عند مسلم » فإن هؤلاء مع 
صدفهم موصوفون بسوء احفظ ‏ وهو علة تمنع الاحتجاج بمثله كما هو معلوم . 
وبمثل ذلك انتقدنا النذری في بعص الا سانید کما تراه ٩‏ فى التعليق على الحدريث 
۲٩(‏ - الصحیح ) 

رابعا : ٍن قولهم : « رجاله رجال الصحيح » لا بد من فهمه أحياناً على إرادة 
معنی التغلیب لا العموم ‏ آي آکثر رجاله رجال ( الصحیح ) ؛ ولیس کلهم . وهذا 
حينما يكون من نسب الحديث إليهم من الصنفین دون البخاري ومسلم صاحبي 
١‏ الصحیحین » فی الطبقة » بحيث لا يمكنه أن يشاركهما فى الرواية عن أحد من 
و يروي عنه بواسطة ا : سره ک اکم وا رای 
م الآ :1 میم ی ریا .ماهس ۳ 

قلت : فموسی هذا من شیوخ الشیخین » ومن فوقه علی شرطهما ‏ بخلاف 
يوحت لل یپت ا ام بع د ی ای ا 

1( بر ی الانتباه آن الا رقام الد کورة » و کذلك الا رقام الاتبة في هله المقدمة إغا د فی الى 
الأحاديث في هذه الطبعة خاصة . 
VY‏ 
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آحدهما فإنما يعنى شيخهما ومن فوقه , وأما من دونه فلا » وقد یکون راویا 
واحدا أو أكثر . وعلى هذا البيان ينبغى أن يفهم طالب هذا العلم قول المنذري فى 
حدیت ( الصحیح ( الاتی برضم )٩۰۱۷(‏ : ۳ رو اه اخاکم ‏ ورواته محتج بهم فی 
( الصحیح )2 . 

وآما احاکم فقال : ۱ صحیح علی شرط الشیخین » . واغا لم ینقله النذري 
لأنه خطأ فإنما هو على شرط مسلم فقط كما كنت بينته فى « سلسلة الأحاديث 
الصحيحة » برقم (۸۵) ۰ فقول المنذري المذكور إغا هو على التغليب » وإنما يعنى 
بدءا من شيخ الشيخين فيه » وهو هنا أبو بكر بن أبى شيبة فمن فوقه . وآما من 
بلوناه فى بعض أحاديثه ٠‏ فانظر مثلاً فى « الضعيف » الحديث رقم (405) غ 
فإنه » وإن كان صححه الحاكم مطلقاً فإن شيخ شيخه فيه كذبه الدارقطنى » كما 
حکاه النذري هناك ‏ وأما النوع الذي قبله ‏ أعنى ما کان من رواية الثقات عن 
شیوخ الشیخین - فکثیر جدا وا مد له . 
و " الصعیف ( یقول قبه الندری ۳ رو اه الطبرانی » ورواته روأة الصحيح ( آو 
« ورواته ثقات » : أنه يعني غالب رواته › أي كلهم ما عدا شيخ الطبراني قطعاً . 
ورعا شیخ شيخه معه أحياناً » وهذا حين يكون قوله صراباً لا وهم فيهء نخذ 
مثلاً الحديث الآتى في « الضعيف ) برقم (۱6۷) : « لزمت السواك حتی خشیت 
أن يدرد في » » قال فيه : « رواه الطبرانى فى (الأوسط) » ورواته رواة الصحيح» . 
فان إسناده في « الأوسط ( (رقم - ۰۸۷۰ - مصورتی ) هکذا : حدثنا محمد بن 


VT 


رزیق بن جامع : ثنا آبو الطاهر : حدئنا ابن وهب : ثنا یحیی بن عبدالله بن سالم 
عن عمرو بن آبي عمرو مولی الطلب عن عائشة به . وقال : لا بروی عن عائشة 
الا بهذا الاستاد » تفرد به ابن وهب » . 


قلت : فأبو الطاهر ومن فوقه کلهم من رواة الصحیح » بخلاف ابن رزیق 
- مصغرا بتقدم الراء علی الزاي - فليس منهم » بل لا نعرف شيئاً من حاله : 
سوى قول الحافظ في « التبصير » فيه ( ؟ / 56١‏ ) : 

«حدث بمصر عن أبي مُصعب وسعيد بن منصور 4 . 

وهذا کما تری لا يروي ولا یشفی فی معرفة حاله » مع العلم بأن الأحاديث 
التي ساقها له الطبرانی فی « الأوسط » تدل على أن له شيوخاً آخرين كإبراهيم 
ابن المنذر الحزامي وعمرو بن سواد السرحي وغيرهم . وقد بحثت عنه في وَفيّات 
سنة ( ۲۹۹ - ۳۰ ) سنة وفاة الطبرانی من كتاب ١‏ النجوم الزاهرة فى ملوك مصر 
والقاهرة » » فلم أعثر عليه وقد یکون شيخ الطبراني في بعض الأ حاديث التي 
قال فيها ما ذكرنا ضعيفاً » كما فى حديث يأتى في ( ۲۳ - الأدب / ۳۹ ) وقد 
تكلمت عليه وبينت ضعفه فى « الصحيحة » ( ۵۰۳ ) . من أجل ذلك فقد 
ینشط النذري أحیانا نیستثنی من مثل قوله التقدم * شیخ الطبرانی » کما فعل في 
اخدیث الاتی هنا برقم ( ۸۵۱ ) حيث قال فيه : 

) رواه الطبرانی » ورجاله رجال ( الصحیح ) ۰ إلا شیخه یحیی بن عشمان 
ابن صالح وهو ثقة » وفیه کلام » . 

وقد لا ينشط لذلك أحياناً » بل هذا هو الغالب علیه » آو یسهو فلا يستثني 


۷ 
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فی حدیث یکون الاستثناء فیه آولی . لانه یکون في سنده شیخ لشیخ الطبراني 
لیس من رواة « الصحیح » آیضا » كما وقع له في الحديث الصحيح رقم ( ( ۱۵۱ ) 
فتعقبته بكلام الهيثمي الذي نقلته هناك » ومراده أنه ليس فو فى إسناده من هو من 
شيوخ « الصحيح » فضلاً عمن دونه! 

وإذا عرفت آیها القاریء الکرع هذه الحقائق حول قولهم : « رجاله ثقات  »‏ 
أو « رجاله رجال ( الصحیح ) » » یتبیّن لك بوضوح لا ریب فیه آن ذلك لا يعني 
عندهم أن الحديث صحيح ء ولفا : أن شرطا من شروط الصحة قد تحقق فيه » 
وهذا 8 لم مشترن به شيم من لوهم لو فتساطل الذي سيق يد > فمن أجل 
ذلك لم أعتبر القول المذكور نصا فى التصحيح ء يمكن الاعتماد عليه حين لا 
يتيسر لنا الوقوف على إسناد الحديث مباشرة . 

فينبغي التنبّه لهذا » فإنه من الأمور الهامة التي يضر الجهل بها ضرراً بالغا» 
أهمّه نسبة التصحيح إلى قائله » وهو لا یقصده . وهذا ما سمعته من كثير من 
الطلاب وغيرهم في مختلف البلاد . 


۷ - لاذا يقولون J:‏ رجاله نقات » . ولا یصرحون تصحیح الاسناد ¢ 
فإن قيل : لماذا يلجأ الحافظ المنذري وأمثاله من الحفاظ إلى القول المذكور ما 


دام أنه لا يعنى عندهم أن الحديث صحيح ء ولا يُفصحون بصحته كما نراهم 
يفعلون ذلك أحياناً ؟ 


وجواباً عليه أقول : 


إغا يلجأون إليه لتيسّر ذلك عليهم » بخلاف الا فصاح عن الصحة 1 
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یتطلب بحثا موضوعیاً خاصا حول کل سناد من أسانید أحادیث الکتاب - وما 
أكثرها - حتی یغلب على ظن مولفه آنه ثابت عن النبي بو - ولو مرتبة احسن - 
ولا يحصل ذلك في النفس إلا إذا ثبت لديه سلامته من أي علة قادحة فيه . 
وليس يخفى على كل من مارس عملیا فن التخريج » مقروناً بالتصحيح 
والتضعيف » وقضى في ذلك شطراً طویلا من عمره - ولیس فى مجرد العزو 
وتسويد الصفحات به أن ذلك یتطلب جهدا كبيرا » ووقتاً كثيراً » الأمر الذى قد 
لا یتوفر من آراد مثل هذا التحقیق . وقد یتوفر ذلك للبعض . ولکن یعوزه الهمة 
والنشاط » والدأب على البحث فى الأمّات والأصول المطبوعة وامخطوطة والصبر 
عليه » وقد يجد بعضهم كل ذلك » ولكن ليس لديه تلك المصادر الكثيرة التى لا 
بد منها لكل من تحققت تلك المواصفات التى ذكرنا » مع المعرفة التامة بطرق 
لتصحیح والتضعیف ‏ القائمة علی العلم عصطلح احدیث واحرح والتعدیل ‏ 
وأقوال الا ئمة فیهما ومعرفة ما اتفقوا علیه » وما اختلفوا فیه » مع القدرة على 
قییز الراجح من الرجوح فیه . حتی لا يكون إمّعة فتأخذ به الأهواء يمينا ويساراً . 
وهذا شيء عزيز قلّما يجتمع ذلك كله فى شخص .ء لا سيّما فى هذه العصور 
التأخرة . 

وقد رأيت الحافظ المنذري رحمه الله » قد أشار إلى شىء ما ذكرته من 
المواصفات » بحيث يمكن اعتبار كلامه فى ذلك جواباً صا حاً عن السؤال السابق , 
فقال في آخر کتابه : « الترغيب » قبيل « باب ذكر الرواة امختلف فيهم » ؛ قال ما 
نصه : 

+ ونستغفر الله سبحانه ما زل به اللسان» آو داخله ذهول : أو غلب علیه 
تسیان . فان کل مصنف مع التودة والتأنی . وامعان النظر وطول الفكر قل أن 
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ينفك عن شىء من ذلك » فکیف ب ( الملی ) مع ضيق وقته › وترادف همومه › 
واشتغال باله » وغربة وطنه » وغيبة کتبه؟ : 

وكذلك تقدّم فى هذا الإملاء أحاديث كثيرة جداً صحاح » وعلى شرط 
إسناد جيد › أو : رواته ثقات ‏ أو : رواة « الصحيح » » أو نحو ذلك » وإنما منع من 
النص على ذلك تجويز وجود علة لم تحضرني مع الإملاء » . 

قلت : فهذا نص منه رحمه الله یطابق ما ذکرته فی آول جوابی عن السؤال ؛ 
فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات . 


قلة الأحاديث التي صرح الهيثمي بتقوية أسانيدها 
وأعود لتأكيد وتوضيح أن الجواب المذكور ليس خخاضًا بصنيع المنذري رحم 
لله » بل هو عامٌ شامل لكل من جرى على ذلك من الصتّفین . وان من آقربهم 
إلى منهجه منهج احافظ نور الدین الهیشمی ‏ فانه یکثر جدا من استعمال ذلك 
القول فی کتابه ۱ مجمم الزوائد ومنبع الفوائد » الجامع لزوائد كتب ستة ؛ على 
الکتب الستة » کما هو معلوم » ومع ضخامة کتابه » وغزارة مادته » فإننا قلما نراه 
یصحح آو یحستن . وقد بدأت بترقیم حادیثه استعدادا لترتیبها فیما بعد على 
ا لحروف - إن شاء الله - » مساعدة صهرنا العزيز الشاب المهذى النشيط الأستاذ 
نبيل الكيالي جزاه الله خيراً » وقد انتهينا من ترقيم المجلد الأول منه من أصل 
عشرة مجلدات . فبلغ عدد أحاديثه نحو )16٠١(‏ حديثاً , وأحصينا الأحاديث 
التى صرّح بتصحيحها أو تحسينها فبلغ عددها (40) حديثاً فقط ! من أصل ألف 
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حديث تقريباً » أقدر أنها ثابتة الأسانيد من بين الرقم المذكور ( 18٠١‏ ) » وقد 
تكلم عليها بكلام لا يفيد الصحة ولا الحسُن » وإنما الثقة للرواة فقط ؛ كما سبق 
بيانه » وما ذلك إلا لسبب أو أكثر من الأسباب التى سبق أن ذكرتها » وأشار 
الحافظ المنذري إلى بعضها فى كلامه المنقول عنه آنفا . 


۹ - سبب کثرة آوهام النذري في « الترغیب » 


هذا » وان في مطلع کلامه ما یکن آن یعتبر عذرا له فى وقوع تلك الأوهام 
منه » والتي تضجر من کثرتها احافظ الناجی ؛ کما یأتی عنه » ذلك هو قوله رحمه 
الله تعالى : 

« ضيق وقته » وترادف همومه › واشتغال باله » وغيبة كتبه » . 

وأهم ما فيه : « غيبة كتبه » » فإنه يعني : أنه اعتمد في تأليفه للكتاب على 
ذاكرته » وذلك صريح في مقدمته » وفی کلمته السابقة » وغیرها » حيث أفاد أنه 
آملاه ٍملاء من حفظه » ومن العلوم آن الذاکرة مهما كانت نيرة ؛ فقد تخبو) 
والجواد مهما كان أصيلا ؛ فقد يكبوء ولذلك فلا بدَ لمن أملى كتاباً من حفظه أن 
يراجع أصوله قبله وبعده , ليتثبّت من صحة حفظه . وصواب إملاثه » فإذا لم 
یتیسّر له ذلك ‏ لغيبة کتبه کان آمرا طبيعياً أن تكثر أخطاؤه , لا سيّما إذا انضم 
إلى ذلك « ترادف همومه » واشتغال باله » » وإلا فمطلق الخطأ أمر لا يكاد ينجو 
منه إنسان وبخاصة إذا كان مؤلفاً » وهذا ما صرّح به المنذري فيما سبق : « فان 
كل مصتف مع التؤدة والتأني وإمعان النظر » وطول الفكر » قل أن ينفك عن شىء 
من ذلك » فكيف بالمملي مع ضيق وقته . . . » إلخ . 
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ولقد صدق - رحمه الله تعالی -» ولذلك قال مالك رحمه الله : « ما متا من 
آحد الارد وزد علیه »لا صاحب هذا القبر » . يعنی قبر النبي بل » فاٍني آعرف 
هذا الذي ذكره المنذري فى نفسى » مع أنه ليس من عادتي الارتجال في التصحیح 
والتضعيف .ء فإنه قد يبدو لى أنني أخطأت في بعض ذلك » فأبادر إلى تسه 
على ذلك في أول فرصة تسنح لي » کما یعرف ذلك من له عناية عطالعة 





مولفاتی » حتی لقد وقع لى شىء من ذلك في هذا الكتاب الذي أنا فى صدد 
التقدي له » والذي تم تأليفه فى نحو ربع قرن من الزمان كما تقدم » فقد تغير رأيي 
فى كثير من أحاديثه » بعضها وهو تحت الطبع » كما سيرى القارىء التنبيه على 
ذلك فی الاستدراك فی آخر الکتای . فسبحان من تنزه عن کل صفات 


النقص . وتفرّد بکل صفات الکمال ‏ ذو امحلال والا کرام . 


۰ - آنواع آوهام النذري الهامة في خطوط عريضة مع الامثلة 
آما بعد ؛ فقد آن لنا آن نجمل الکلام علی آنواع من آخطاء النذري وآوهامه 
المتكرّرة الهامّة » حاصراً إياها فى حطوط عريضة کما یقولون الیوم » مع الاشارة إلى 
بعض الأمثلة المتيسّرة عند الحاجة . 
أ تصديره للأحاديث الضعيفة ب ( عن )! 
تساهله فى تصديره الأحاديث الضعيفة بصيعة ( عن )۰۲۱۱ الْشعرة عنده 
آنها لیست من قسم الا حادیث الضعيفة » التي يصدرها ب ( روي ) » واغا هی من 


(۱) تنبیه : سنستعیضی عن هذه العبارة بقولنا (عنعن) اختصارا ‏ فلیکن هذا منك علی بال.. 
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کما اسلفناه ( ص ۱ ) » وبناء على ذلك ساق مئات الأحاديث لجماعة من الرواة 
لضعفاء العروفن بالضعف عند العلساء : مثل شهر بن حوشب ‏ وکشیر بن 
عبدالله : ومحمد بن عبدالرحمن بن آبی لیلی » وعلی بن زید الألهانی » وعبیدالله 
بن زحر » وابن لهيعة » وغیرهم کثیر وکثیر ؛ وبعضهم عن یصرح هو فيه أنه واه 
أي : ضعیف جداً مثل كثيّر هذا » ومع ذلك عنعن لا حاديشهم . وکذلك فعل 
بالا حادیث اسلا مالقطعا و الملة ‏ اعمالا مته لاصطااحه الشار الیه آنقا . 
وکذلك صنع با عله بقوله : « فى سنده لين » » آو قوله : « غريب  »‏ وتارة یقول : 
دغریب جدا »» کل ذلك یعنعن له » والأأمثلة تراها مبوثة فی الفهارس » بل 
اجه قوش جد ا في کے که س چدا رم اشدی که( ۱4 الف )> 
ولیس هذا فحسب ‏ بل عنعن حدیث فیه کذاب ومتروك ‏ وقال فیه : « رفعه 
غریب جدا » ( رقم 4۷ ) » ولآخر حَكم عليه بالوضع ( رقم ۵۹5 ) » فکیف 
يلتقى هذا مع العنعنة المذكورة ؟! 

ولعل أغرب من ذلك كله حديث ابن مسعود فى صلاة الحاجة ( رقم 
). فإنه عنعنه مع اعترافه بأن فيه متَّهماً بالكذب » وتعلق فى تبرير ذلك بمثل 

) والاعتماد فى مثل هذا على التجربة » لا على الإسناد | 

وفاته آن السنة لا تثبت بالتجربة » لا سيّما وهو مخالف فى بعض ما فيه 
للسنة الصحيحهة الناهية عن قراءة القرآن فی السجود » ما يقطع به أنه موضوع , 
كما بيّناه في التعليق عليه هناك . وفی آخره قوله : « ولا تعلّموها السفهاء فانهم 


ار 
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غافل لاء » كما يأتى فى « ١6‏ - الدعاء » » فكيف من قلب سفيه فاجر . 

وهذا يذكرني بمثال آخر قريب منه وهو حديث أبي الدرداء » فيما يقوله إذا 
أصبح وإذا أمسى » وفیه ( رقم ۳۸۲) : « كفاه الله ما أهمّه » صادقا كان أو 
كاذبا » , فإنه مع ظهور نكارته بل بطلانه » لم يكتف بتصديره ب ( عن ) مع كونه 
موقوفاً حتى ذهب يقوّيه بزعمه أن سبيله سبيل المرفوع !! ولست أدري ‏ وام الله - 
وبفضائلها » وهو لا يستجيب لمؤمن يدعوه من قلب غافل لاه ؟! 

وبما يؤكد لك تساهله المذكور أننى رأيته صرّح فى غير ما حديث واحد أن 
المتابعات ليسا كذلك ». بل هما ضعيفا الحديث . ( انظر « الصحیح » - ۱۸۰ 
و/1١)ء»‏ فكان الواجب تصدير حدیشهما » وأحاديث أمثالهما ب ( روي ) » لأنه 
الموضح لمرتبة أحاديثهم مرتبة لا غموض فيها ولا مواربة . ومثله في «الضعيف» 
رقم (Ts O‏ 

تناقضه فى تطبيق اصطلاحه الذي شرحته فى أول هذه القدمة وذلك 
ظاهر فى صور : 

الاولسسین وت 3 احادیث عقب علیها بقوله 3 فى إسناده اي ور از 
التحسین » . ثم هو یصدر بعضها ب ( عن ) کاخدیث ( ۱۸۵ ) ۰ وتارة بب ( روي ) 
کالاً حادیث ( 9۷ ۰ و ۳۷۷ ) ! 

الثانية : يعنعن لأحاديث فيها بقيّة بن الوليد » وهو مدلْس معروف ‏ لا فرق 


۸۱ 
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عنده بين ما صرح بالتحدیث فیها وما عنعن ‏ ومع ذلك رأیته قال فى حديث له 
( رقم 14۰ ) وقد صدره ب ( عن ) : 

« وهو حديث غريب , وفيه نكارة » . 

بل رأيته صدّر حديثاً آخرله ب ( رُوي ) » وحكى عن بعض مشايخه أنه 
استحسنه » ثم استبعد ذلك » فأصاب رقم (5017) . 

الثالشة : یقول في بعض الأحاديث التى يعنعنها : « إسناده مقارب » وليس 
في إسناده من ترك حديثه . ولا أَجْمعٌ على ضعفه » ء مثل الحديث ( 4۰۷ 
و/01) » وإذا به يقول ذلك أو نحوه فيما صدّره ب ( رُوي ) كالحديث ( ٥۹٤‏ )2 
وآخر آوردته في « الصحیح » برقم ( ۸۷ ) » لأن إسناده صحيح كما بينته فى 
التعليق عليه هناك » وتارة لا یصدّر هذا النوع بشیء ‏ فلا يدري القارىء من أي 
النوعین هو عنده کاطحدیث ( ۷۷۹ ) من الضعیف . 

الرابعة : تفریقه بین التمائلات من الأحاديث المشتركة في العلة المقتضية 
للتضعيف » ذلك أنه ذكر فى اصطلاحه الأول الخاص با عنعنه منها : أن منه 
الحديث الذي في إسناده راو مبهم . إشعارا منه بأنه صحيح أو حسن أو قريب من 
ا لحسن » وقد رأيته صرح بهذه المرتبة الثالثة منها فى بعض الأحاديث « وسنده 
قريب من الحسن » . علماً بأن المبهم فا هو الراوي الذي لم یسم ؛ كما يأتى عن 

وذكر في اصطلاحه الآخر الخاص با يصدره ب ( روي ) إشارة منه إلى 
تضعيفه ؛ أن منه الحديث الذي في إسناده من لم ير فيه توثيقاً . 


AY 
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فأقول : وما لا یخفی علی أحد له بصر وفهم فى هذا العلم ‏ آن سبب 
تضعیفه لهذا النوع من الاسناد ؛ إغا هو لعدم معرفته حال راويه الذي لم ير توثيقاً 
فيه . وإذا كان الأمر كذلك › فإن ما لا شك فيه أن هذا السبب ينطبق على كثير 
من الأنواع التى أدخلها فى اصطلاحه الأول » وبياناً لذلك أقول : 

أ - المبهم » فإنه يصدق عليه معنى قوله المتقدم : « لم أر فيه توثيقاً » بداهة . 
لأنه لا سبيل إلى معرفة عينه » بله حاله » فهو في حكم المسمّى وهو مجهول 
العين » كما هو ظاهر لکل ذي عين » بل ان من لم یّق قد یکون خیرا من 
(المبهم) » لأن الأول قد يكون روى عنه أكثر من واحد فيكون مجهول الجال › 
بخلاف المبهم لما سبق . ألا ترى إلى قول المؤلف في حديث في « الصحيح » 
(4۱۸) فیه رجل مبهم : « رواه الطبراني » وسمّی الرجل البهم جابرا ولا 
یحضرنی حاله . 

فإذا لم يعرفه مع أنه عرف اسمه ء فبالأولى أن لا يعرفه حين لا يسمى . 
فكيف جاز له عفا الله عنا وعنه ‏ المغايرة بين المبهم » ومن لم ير فيه توثيقا والعلة 
واحدة وهي الجهالة » ولو أنه عكس لكان أقرب إلى الصواب » وبناء على هذا 
الاصطلاح حشر في كتابه عشرات » بل مئات الأحاديث التى في أسانيدها من 
لم یسم » مصدراً إياها ما يخرجها عن كونها من الأحاديث الضعيفة » كالأحاديث 
التالية آرقامها فی « الضعیف » ( ۷۱ و ۷۷ و ۱۱۰ و٦۸٤‏ و٣۲٥‏ و1۵۹ ) . 

ب من قال في راويه : « لا أعرفه بجرح ولا عدالة » . وذلك لأن لازمه آنه 
لم ير فيه توثيقاً . فهو مجهول أيضاً عنده » فالتفريق بينهما خطأ واضح › ومن 
آمخلعه مهديك الاتی في «الصحيح» (رقم ۵ والأحادیث الا تیه في 


AY 
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38ل مه 


«الضعیف» : ( ۲۹۲ و۳۳۳ و۸۲٥‏ وا٠٠‏ و٤۲٠‏ ) » وقد قال فى راوي الحديث 
الأول منها: « ولا بحضرني فيه جرح ولا تعديل » . وقال فی راوي الحديث 
الأخير : « لم أقف فيه على جرح ولا تعدیل ‏ ولا آراه یعرف » . 

ج - من قال فيه : « لم أقف على ترجمته ( آو : « لا یحضرنی اسناده 3 
آو نحو ذلك کحدیث (۵۲۸ ۵۸۵9 ۵٩۹۲9‏ 1۷۳9) . 

وبالاولی من قال فیه : « مجهول » .او « لا آعرفه » کحدیث (۷۷؟ 
۸9 ) » وفی « الصحیح » ( ۱۰7۵ و۱۰۱۷ ) . 

د ما صرح بانقطاعه , وهو ما سقط منه راو أو أكثر » فإنه بمعنى الإسناد 
الذي فيه مبهم لم یسم فمثله مثل اجهول کما تقدم ؛ومن آمثلته فی 
( الضعیف » : الا حادیث ( ۸۵ ۸۷ ۱۹۱ ۲۸۱۱ ۲۸۷9 ۳۷۱9 ) . 

ه - ومثله احدیث الرسل ‏ وهو الذي لم یذکر التابعي فيه الصحابي ؛ وهو 
من آقسام الضعیف عند علماء احدیث ‏ ومن آمثلته ( ۱۰۲ و۲۲۷ و۲۸۱ و۲۸۵ 
و۷ ) » وغیرها كثير وكثير جداً . 


ج - روایات لا یصدرها بما يشير إلى حالها وفیها الصحیح 
والضعیف والوضوع ! 
یذکر روایات غير مصدرة ب ( عن ) و ( ژوي ) ما یدل علی حالها ‏ خلافا 
لا صطلاحه السابق » من ذلك في « الضعیف » الا حادیث ( ۱۸۹ وه۱؛ و4۱۷ 
و٥٤٠‏ ) » وهذا الا خیر موضوع ! وفی « الصحیح » ( ۲۰۸ و4 ۲۱ و"۲۳ و۲۷۲ 
و۵7۸ و1۵۸  )‏ وقد یتکلم علی بعضها آحیاناً ولا یبیّن ! کحدیث (۱۷۳ و۲۰۸ - 
الضعیف) . 


At 
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د زيادات على الأحاديث الصحيحة يوهم ثبوتها . وهي ضعيفة ! 

كثيراً ما يذكر زيادات على الأحاديث الصحيحة » أو روايات فيها ‏ فیوهم 
بذلك أنها ثابتة كأصلها وهى منكرة أو شاذة » وقد يصحح بعضها » ويسكت 
عن أکثرها » انظر فى « الضعیف » الا حادیث ( ۱۱ ۱۷۵9 و۲۰۹ و۲۲۵ و۲۳۰ 
TAV; ۲۷۵9 ۲۷ ۲۷۳ TV”, ۵۹‏ ۲۹۸9 ۳۱۷9 ۳۵۱9 و۲۵۷ ۳۹۰ و۲۸۷ 


۵ 149 ۵۷۰ ۱۲۷9 1۳۱9 ۲۶۲9" ( : 
ه ‏ تساهله فی تقوية الا حادیث الضعيفة صراحة ! 


تساهله فی تقوية الا حادیث صراحة » وهی عند التحقیق ضعيفة » وهي 
كثيرة جداً » ولكني أشير إلى بعضها مما تيسّر لي التعليق علیها والکشف عن 
عللها في امجلد الأول الذي هو على وشك التمام ۱0 من « الضعیف » ( ۱۱۲ 
۵ ۱۷۱۹ ۲۰۶ وهدا موضوع عندی ۵ 1۷ وثالا؟ و9ؤه ). 
و - تضعیفه للاحادیث القوية توهما ! 
عکس ذلك » وهو تضعيفه للقوي من الحديث أو إعلاله إياه تومُماً » وهو 
على نوعين : 


الأول FE‏ هو جح أو خسن لداته » ومثاله ) AV‏ 0۹4 و۲ و 


( ۱۰۳۵9 ۱۰۳۰ ٩۳۰۰/9 9 


(۱) وقد ‏ كاملا وا مد له تعالی . 
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والأخسر : ما هو صحیح و حسن لغیره ۰ فضعفه أو أعله نظراً إلى ذات 
إسناده » ولم يتنبه إلى شواهده التي تقويه » كا لحديث ( ۷۲ ) . وقد تکون الشواهد 
في الكتاب نفسه كالحديثين ( ٩۱‏ و١٠۱‏ ) › وانظر الأحادیث ( ۱۱6 و۱۸۸ 
و۲۲ و۲۱۳ و۲۷ و۲۵۸ و۳۷۸۵ و۲۹۰ ۳۹۹9 و۰۱ £1۸9 و6 و1۸۵ و6۵۲۹ 
و۵ ۵8۰9 و۵4۳ و۵۵4 و۵1۵ ۵7۷۵ و۵۷۰ و۵۷۳ و۵۸۵ ۱۲19 ۱۳۶9 Vg‏ 
و۷۳۱ و۷۳6 و۷46 و۸۱۱ و6 ۸۱ ۸۸۲9 و۸۹۰ ۸۹۷ ٩۱۳ ٩۱۲۱‏ و۳۵٩‏ و1۲٩۹‏ 


۵ ۹۷9 ۱۰۰۲ ۱۰۲۳9 ۱۰۳۰ ۱۰۲۱۷9 ) . 
ز ‏ إعلاله لیف تسا 


اعلاله احدیث بمن ليس فيه » أو ليس هو علته . مشاله في « الصحیح » 
( ۲۱۱۳۹ و۲۱۷ ) » وفی « الضعیف » ( 4۱۷ و71۲ و4 ۱۲ ) . 


ح إطلاقه العزو ومراده : خللاف ما بقید ه الا طلاق 
اطلاقه العزو لاْحد الائمت ومراده خحلافه آحیانا > كأن يعزو الحديث 
لا حمد ‏ ویرید کتاب « الزهد » له » ویعزو للنسائي » ویعنی « السئن الکبری » له 
أو « عمل اليوم والليلة » » ویعزو للطبرانی » ویعنی « العجم الأوسط » له » ومن 
آمخلته احدیث ( ۱۱۱ - الضعیف ) و ( ۱۱۱ و ۷۳۹ - الصحیح ) . 
ومثل هذا الاطلاق یتعب الباحث أحياناً » لأنه ينطلق فى البحث بناء على 
ما تبادر له من الإطلاق » فيذهب وقته وتعبه عبثاً » لأنه يتبين له بعد جهد أنه 
أراد خلافه » وإنى لأذكر أننى لما وصلت إلى « ۱۸ - كتاب اللباس / 5 بان » 
في النوبة الأخيرة من التخريج والتحقيق رأيته عزا فيه حديث ابن عباس للبخاري 
۸1 
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وغیره » قال : « والطبرانى وعنده : أن امرأة مرت على رسول الله له مت 
قوضا :  » ٠‏ فذهب وهلى إلى أنه ب يعنى « المعجم الكبير ؛ للطبرانى بناء على أنه 
لمراد عند الإطلاق فى اصطلاح العلماء ؛ فرجعت أبحث فيه في مسند ابن 
عباس » منه في نحو مثتي صفحة من القیاس الکبیر من مخطوطة الظاهرية » فلم 
أعثر عليه » فاعدت الکرة ؛ ولکن دون جدوى » ثم رجعت إلى بطاقات الفهرس 
الذي آنا فى صدد وضعه ل « المحجم الأوسط » للطبراني ۰ فسرعان ما وجدته 
فیه » واحمد له . 
ط ‏ عزوه احدیث لغیر صحابیه 

عزوه الحديث لصحابي » وهو لغيره » والأمشلة على ذلك كثيرة » فانظر في 
( الصحیح » ( ۱۲۵ ۱۳۸9 و۱۱ ۱۷۵9 ۲۳49 و۲۷ وا ۰ ۳9 fog CTAg‏ 
و۱ و۵۹46 و۹۹۹ و1۳۵ و" ۸۱ و۹4۲ و۹۷۰ ) »وفی « الضعیف » ( ۲۱۷ ) . 


التقصیر فی التخریج ‏ وذلك بأن یکون احدیث فی « الصحیحین » آو آحدهما ‏ 
فیعزوه الو بعض أصحاب السا أو غیرهم من ألا تة الشهورین » دونهما » آو ۵ 
يكون الحديث عند هؤلاء الأصحاب وعيرهم » فيعزوه لع من هو دونهم شهرة 
وطبقة وتحرّيا » وكل هذا غير سائغ عند أهل الحديث هلما يعطى العزو ل « 
الصحیحین ‏ : من القوة للحدیث ‏ والثقة بضبط لفظه » واتقان e‏ 
پلیهما « السئن الأربعة » وغیرها مع اعتناء العلماء بها شرحا ونقدا وفقهاً 


AV 
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ت ل بر ا ا او ی ی س 


وسهولة الرجوع إليها عند الحاجة » وكل هذا ما لم يتيسر للحافظ المنذري التزامه 
على الوجه الأكمل ؛ بل إنه أخل به » ويكن حصر ذلك في صور : 

الأولى : ما كان فى « الصحيحين » أو أحدهما » فعزاه ٍلی غیرهما ؛ ومن 
الأمثلة على ذلك الا حادیث : ( ۲۸۱ و۲۸۲ و۳۰۰ و۲۹۵ و4۰ و۵1۱ و1۹۲ 
و۷۱۲ ٩۱۰۸۸۱‏ و۹۰۳ ) ؛ وغیرها . ولذلك لم یوردها النبهانی فی کتسابه 
« إتحاف المسلم فیما ورد في الترقيب وال عب من أحاديث البخاري ومسلم ؛ 
اغترارا منه باللف رخمه الله . 

الشانية : یکون احدیث من المتفق عليه بين الشیخن ‏ فیعزوه لا حدهما 
مثاله الا حادیث : ( ۵۸ ۹59 ۱۰۱ وقلده في ذلك كله النبهانی في « إتحاف 
لسلم » .بل والحافظ ابن حجر فى جلها في « الانتقاء »۱ 

الشالشة : یکون اطحدیث فى « السنن » آو غیرها . فيعزوه إلى من هو دونهم » 
كالأحاديث : ( ۵۷ و1۰ و۱۲۵۹ ۲۰۱ و۲۲۳ و۳۸۸ و۵۵ و۵1۳۲ و۲۲۰ و۳۵ 
و و۷۱۲ و۷۵۸ و۸۳۹ و۸4 و۸۵۷ ۹۱۱۸ ۹۳۰9 ۹۸۲ و۱۰۰۵ و۱۰۱۳ 
و1" ١١‏ ). 

وقد يكون أحیانا اسناد الذی عزاه الیه ما ٠‏ والذي لم يعزه إليه سالا س 
العلة » ومن أمثلته الأحاديث : ( ۳۹۲9۳۸۸ ۳۹۹9 و۵۷۲ ) . 


ك ‏ الخطأ فى التخحریج 


الخطأ فى التخريج . وذلك بأن یعزو اخدیث للب‌خاري ؛ آو مسلم ؛ آو 
غیرهما ؛ ويكون ذلك خطأ محضاً , ومن أمثلته فی « الصحیح » ( ۱۲۵ و۱۷۵ 


AA 
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سے مس .مت ا س رھ ر و نے چ نے ت ی کم سر ار رل زک تن ےس کتک راتس رگ تس کی ے پد ناه اا ت ےک کے ن ر ت جا لسسع اک ا سد سج ا ا رم رت سس ان تس ات ہے سے ,سے 


۲۷۸۵ ۳16 ۵۲۰ و۵1۱ و۷۲۱ ۸۰۹9 و۸۱۳ و۹۹۳ ۱۰۲9 ۱۰۵49 ) » وقلده 
فی غالبه النبهانی ! 

وفی « الصعیف » ( ۲۷ و۱۸4 و۲۱۰ و۲۱۲ و۳۳ و۳۵۱ و1۲۲ ). 

تلك هى الخطوط العريضة للأخطاء الهامّة التی وقعت للحافظ النذري 
رحمة الله فى كتابه : « الترغيب والترهيب » » مع ذكر بعض الأمثلة المتتيسرة لهنا 
من امجلد الذي تم طبعه من « صحیحه ». ثم من « ضعيفه » . والحمد لله الذي 
بنعمته تتم الصالحات . 

وهناك أوهام أخرى كثيرة » من آنواع متفرقة عديدة » لا ضرورة ٍلی تصنيفها 
والتمثيل لها » فاٍنها ظاهرة فی التعلیقات التی وضعتها علی الکتابین ‏ لا سیما 
وقد دکرت الکثیر منها فی فهرست کل واحد منهما . 

١‏ الاستفادة من کتاب « العجالة » للشيخ الناجی 

ولا بد لی هنا من الا شارة باننی استفدت کثیرا فى التنبیه علی هذه الا وهام 
المشار إليها آنفأ وغيرها من كتاب الحافظ العلامة الشيخ إبراهيم الناجي الحلبي 
الدمشقى ‏ رحمه الله )١(-‏ » الذى سماه فى مقدمته إياه ب « عجالة الإملاء 
المتيسّرة من التذنيب » على ما وقع للحافظ المنذري من الوهم وغيره فى كتابه : 
رحمه الله كان على قدر عظيم من العلم » وجانب كبير من دقة الفهم . جاء فيه 


)١(‏ هو إبراهيم بن محمد أبو إسحاق الحلبى الشافعی . توفى سنة ٠٠1ه‏ . وكتابة المذكور 
يدل على أنه كان واسع الا طلاع علی کتب اخدیث وطرفه ؛ وهو من تلامید اخافظ این حجر 


A4 


مقدمة الطبعة الاولی 


بالعجب العجاب ۰ طرزه بفوائد كثيرة تسر خوش الألباب و قاجا تو جد في كتاب 1 


وقد قال هو نفسه فيه » وصاحب البيت أدرى با فيه : 


١‏ فهذه نُكت قليلة » لكنها مهمة جليلة »لم أَُسْبَّقْ إليها . ولا رأيت من تنبّه 
لها ولا نّه علیها . جعلتها کالتذنیب ‏ على ما وقع للإمام العلامة الحافظ الكبير 
زكي الدين المنذري ‏ رضي الله عنه ‏ من الوهم والإيهام .فى كتابه الشهير 
المتذاول :.. . 6 . 


3 - آدب الحافظ الناجى فى نقده ل « الترغیب » 


ومع أنه كان فی نقده للكتاب وتحريره إياه دووبا » صبوراً » وفی أسلوبه أديبا 
لطيفاً » فقد وجدته في بعض المواطن قد ضاق به ذرضاً » وعیل صبره من کثرة ما 
رأى فيه خطأ ووهما » وعالج فيه تنبيهاً ونقداً » حتى تمنى أن لا يكون أتعب نفسه 
في نقده ‏ وقد أشرت إلى شيء من ذلك في التعليق على الحديث ( 59 « من 
نفس عن مؤمن كربة ٠...‏ ) » فقال بعد أن فُرغ من بیان اضطراب النذري في 
تخريجه ومأخذه عليه في نحو صفحتين كبيرتين ( ۱۷-۱۳ ) : 

۳ - وصف الحافظ للکتاب ‏ وشكواه من كثرة أوهامه 

« فانظر إلى ما قررته مفصلاً » وإلى ما وقع له فی هذه الواضع ‏ تتحقق أن 
غالب هذا الکتاب علی هذا النوال ‏ وأنه لا یقدر الطالب آن ینقل منه شيا تقليداً 
له » واغترارا به » ولغا هو بالعنی . ولو صنعه الشخص من أصله کان أسهل علیه 
من تتبعه وحریره ؛ لشقة تکرار التنبیه » وعسر مراجعة ال صول الستمدّ منها. 


94: 


مقدمهة الطرعة الا ولی 


ولیت آکثره متیسر؛ لا سیّما بعدما کتبت هذا ولم یبق للاحاق مجال كما 
تری » مع ضیق الوقت » وعدم الفراغ » وکثرة الشواغل . 

فهذا حدیث واحد فيه ما تری . فضلا عن الكتاب كله » وليتني لم آتعب 
فيه قدياً ولا حديثاً . ولكن قدر ذلك للقيام بما أخذ على من البیان والنصح ‏ 
ووجب » ومن وقف على ما في « الأحكام » للمحب الطبري من الأوهام » والعزو 
المتكرر إلى « الصحيحين » أو أحدهما أو غيره ؛ رأى غاية العجب ») . 

قلت : ولا غرابة في ذلك » فإنه من طبيعة البشر ء الذي فرض عليه 
الحكمة بالغة ‏ أن يخطىء ليتطهر , ولذلك قيل : « كم ترك الأول للآخر» . 
ولهذا جاءت النصوص الكثيرة عن أئمتنا تترى ؛ أنهم بشر يصيبون مرات 
ومرات » ويخطئون مرة وكرة وأخرى » وأن على الأتباع أن يتبعوا الصواب حيثما 
کان » وأن يدّعوا الخطأ مع من كان » إذا ما ظهر وبان ؛ كما كنت ذكرت كلماتهم 
فى ذلك في مقدمة « صفة صلاة النبى » عليه الصلاة والسلام . 


٤‏ - تأريخ الوقوف على مخطوطة ١‏ العجالة » , واقتطاف فوائده 
وقد كنت وقفت على نسخة مخطوطة من ١‏ العجالة » في المكتبة المحمودية 
في المدينة المنورة » يوم كنت فيها أستاذاً لمادة الحديث في الجامعة الإسلامية ‏ ما 
بين سنة 1781 إلى نهاية سنة ١ه‏ ء فأعجبنی جدا غزارة علمه ؛ وسعة 
اطلاعه » وكشرة فوائده » فکنت آتردد علی الکتبة » کلما سنحت لى الفرصة . 
آنهل من علمه . وألتقط من ملاحظاته وفوائده » وأقيّد ما لا بد منها على حاشية 
نسختي من « الترغیب والترهیب » التي کنت ألقي الدروس منها في سورية کما 


۹٩۱ 


مقدمة الطبعة الاأولی 


لم ممست الس م لح n‏ دب سس دك س س “mome‏ لص تست نت با س 


سبق » وبقى في النفس حسرة أن لم أتمكن من دراسة الكتاب كله , والاستزادة 
من عرره وفوائده . 

فلا کت - منذ بضع سنین - في طريقي إلى العمرة أو الحج . وجدت في 
مكانبة الجامعة نسخة مصورة مثه » عن الخطوطة الذکورة » ففرحت بها فرحا بالغا 
لا سيما حين علمت أن في المكتبة شريطاً عنما ( مکروفلم ) ؛ فتفضل الشيخ عبد 
الحسن العباد نائب رئيس الجامعة يومئذ » فأمر بأن يقدّموا إلى نسخة مصورة 
منها » جزاه الله خيراً » فاستصحبتها معى إلى دمشق » لدراستها من جديد . 

فلما تکاملت عندی اسپاب نشر « الترغیب والترهیب » في ردائه الحديث 
القشیب . وقسمیه : « الصحیح » و« الضعیف » » آخذت فی دراسته دراسة 
جيدة » فالتقطت منه فواشد عديدة جديدة وعلقتها علی النسخة التي 
جهزتها من « الترغيب » لتقدّم إلى المطبعة » غير متوسع في ذلك ؛ خشية أن 
يصير حجم كل من القسمين كبيراً» فنعجز عن القيام بطبعهما » والإشراف على 
تصحيح تجاربهماء والإنفاق عليهما.ء لا سيما في هذه الظروف الحرجة التي 
ارتفعت فيها أسعار الورق » وغلت أجور الطباعة ؛ الأمر الذي حملنى على التقليل 
من التعليقات المهمّة التى تكشف عن علل الأحاديث الضعيفة التي قواها 
المندري ‏ رحمه الله » أو رمزلها ب ( عن ) » والإعراض عن ذكر الشواهد 
والتابعات للاأحادیث التی ضعّفها » وعن ذکر کثیر من النکت والفوائد التی عنّت 
لی » آو وقفت علیها فی کتاب احافظ الناجی » فقنعت بالنزر الیسیر منها ؛ وفیها 
البركة والخير الكثير إن شاء الله تعالى . 
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مقدمة الطعة الا ولی 


6 - العناية بالکتاب عناية خاصة لم نسبق الیها 


ومع هذا الذي شرت ٍلیه من الاستفادة من کتاب اافظ الناجي رحمه الله 
تعالی » فانی آحمده عز وجل ‏ أن وفقني للقيام بواجب لم أسبق إليه فیما 
علمسة هالا وهو العناية بکتاب « الترغيب والترهيب » عناية خاصة من زاوية 
أخرى لم يلتفت إليها الحافظ إلا قلیلاً جدا ؛ وهى تمييز صحيحه من سقیمه ‏ 
وحسنه من ضعیفه ‏ وتتبع أوهامه في ذلك على ما أسلفنا بيانه » وإخراجه إلى 
الناس في كتابين مستقلين : « صحیح الترغیب والترهیب » »و « ضعیف 
الترغیب والترهیب  »‏ الأول منهما للتديّن والعمل به » والآخر لمعرفته والابتعاد 
عن روایته ونسبته ٍلی النبی بل »لکي لا يقع القارىء فى محذور الكذب على 
النبی یله کما سبق شرحه ‏ فإن هذا التمييز هو الغاية من علم الحديث وتراجم 
اة ب 









وإنى لأعلم أن كثيراً من الناس يكتفون بالكتاب الأول منهما » ويقولون : ما 
كان یکفی عامة الناس . فانه لا یلیق باهل العلم » والشباب المشقف الداعي إلى 
الله عز وجل » فهژلاء لا بد لهم من العناية هوضوع الکتاب الاخر ون یستعینوا 
به وبأمثاله علی معرفة الا حادیث الضعيفة ء التى قد يقرؤونها فى گاب + او 
یسمعونها فی خطاب . وما أكثرها فى كل باب . ولعلهم يعلمون جيداً أنه لا يلزء 
من معرفة الخير » التعرف علی الشر » على حد قول حذيفة بن اليمان رضي الله 
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مقدمة الطبعة الأولى 


مخافة أن يدركني . . . » الحديث . أخرجه البخاري وغيره . ومنه قول الشاعر : 
ومن لا يعرف الشرٌ ‏ مِن الخيرِيَقَعْ فيه 

ولهذا فلا بد لهژلاء الذین آشرنا الیهم من الاستعانة بالکتابین معا 
منهما متمّم للاخر ؛ ولا یستغنی بأحدهما عن الاخر . 

واعلم آن ما شجعنی علی نشرهما ؛ آننی ریت الکتاب الطبوع تحت عنوان : 
J)‏ الترغعيت والترهيب ») انتقاء الحافظ شهاب الدين جد بن علي بن حجر 
العسقلانى . . . حقق أصوله » وعلق عليه العالم الشهير الجليل الشيخ حبيب 
عليه قرحا مسرورا آملا آن آجد فیه ما یساعدنی علی تحقیق ما آنا فی صدده من 
« الصحيح » و« الضعيف » . راجياً أن أرى أثر علم مؤلفه بادياً فيه » ومعنی 
( الانتقاء ) ظاهرا عليه » كيف لا وهو الحافظ ابن حجر ء الإمام الذي ملأ صيته 
السهل والوعر » و کل مکان » بتحقيقاته الرائعة على الأحاديث النبوية فى كل شن 
وباب » مثل « فتح الباري بشرح صحیح البخاري » الذي قيل فيه ۱ ( لا هجرة بعد 
الفتح » »و « « التلخيص الحبير » » و« بلوغ المرام » » وغيرها كثير من كتبه 
النافعة » التی قل ما یوجد فیها حدیث إلا وقد بِيّنَ مرتبته » ونادرا ما یسکت عن 


۹٤ 


الضعیف منها . حتى قيل بحق : إنه أمير المؤمنين فى الحديث . 

ومما زادني رغبة فى الإقبال عليه » أن محققه الفاضل الشيخ حبيب الرحمن 
الأعظمي » قد صرح في كلمته التى قدم له بها أن كتاب « الترغيب والترهيب » 
للحافظ النذري وإن كان خالياً من الأحاديث الموضوعة (!) ٬لكنه‏ يحمل عددا 
کبیرا من الأحاديث الضعيفة . ثم إنه أشعر القراء بأن كتاب « المنتقى » لابن 
حجر ليس فيه شىء من ذلك » فقال : 

( فاختصر اخافظ کتاب النذري فی قدر ربع الا صل » وانتقی منه ما هو 
أقوى إسنادا » وأصح متنا »۱ 

من أجل ذلك بادرت يومئذ إلى تصفح الكتاب » وتقليب صفحاته » لتحقيق 
ما رجوت فيه ؛ وما أشعَرٌ به كلام الشيخ الأعظمى » فإذا بى أصاب بخيبة 
شدیدة ‏ اذ أفاجأً بانه - کاصله - فیه احادیث ضعيفة » وان کان بنسبة أقل ؛ 
لصغر حجمه » وأنه لیس منتقی منها ! 

ولا فرغت من تحقیق « الترغیب والترهیب » » وجغله علی قسمین : 
) الصحيح » و « الضعیف » . قابلت بعض آحادیشهما بأحادیث « الانتقاء » ) 
فتأكدت ما ذكرته آنفاً أنه لیس کما ذکر الأعظمی! بل وانکشف لي بهذه القابلة 
أن صاحب « النتقی » قد انطلی علیه كثير من الأوهام التى وقع فيها المنذري 
رحمهما الله اتغالى . 

وبياناً لما ذكرت أشير إلى بعض الأحاديث الضعيفة التى وقعت في 
( الانتقاء » مقرونة بأرقامها فيه » وبجانب کل رقم منها رقمه فی ۱ الضعيف » 
عندي » ثم أتبع ذلك بذكر بعض الأوهام المشار إليها . 


٩ ۵ 


مقدمة الطبعة الأولى 


آما الا حادیث الضعيفة فاليك أرقامها فى « الانتقاء » و « الضعیف » 
حسیما پیت آنقاً ‏ 

فمن « كتاب السنة » ( ۱6 2 ۲٩۹‏ و ۲۰ < ۳۱ و ۲۲ 2 ۲ ). 

ومن « کتاب العلم » : ( ۳٤‏ = ۸۰ و ۳۵ 2 4۸ و۳۹ < 1٩‏ و 64-۳۸ و 
(A = £‏ . 

ومن « كتاب الطهارة » ( ۲۰ = ۱٤۹‏ ) . 

ومن « کتاب الصلاء » ( ۹٩‏ = ۲۱۳ و 2۱۰۵ ۲۲۳ و ۲۳۰-۱۱۱ و ۱۲۹ 
- ۲۲۳ و 2۱۳۰ ۲۰۰ ( موضوع ) و ۲۵۹-۱۳۱ و 2۱۳ ۲۷۲ ( فیه خطاً في 
الاسم ) و 2۱۳۸ ۲۷۳ و ۲۷4 ) . 

ومن « کتاں النوافل »: ( ۱6۸ 2 ۳۲۶ و ۶۱۵۹ ۳۲۸ و ۱۲۰ 2< ۳۳۱ 
(ضعيف جداً ) و ۱۷۵ < ۳۱۳ ( مرسل ) و ۱۸۷ < 4۱۸ موضوع ) . 

ومن « کتاب ابمعة » : ( ۱۹۷ - 4۲5 ( موضوع ) و ۱۹۹ - 4۲۸ ( أعله 
ابن حجر ) . 

ومن « کتاب الصدقات » : ( ۲۱۲ < 16۷ و ۲۱6 - 1۲7 و ۲۲۰ = 4۸۰ 
و۲۲۱ < 4۸6 و ۲۳۸ - 1۹٩‏ و ۲۳۹ 2 ۵۰۱ و 2۲۲ ۵۰۲ ( ضعیف جدا ) و 
۷ ۰۰۱-2 و ۲۵6 - ۵۱۳و ۲۵٩‏ - ۵۲۳ و ۲۵۷ - ۵۲1 ( ضعیف جدا ) و۲۷۱ 
- ۳ و ۲۷۲ = ۵0 و ۲۷۹ 2 ۵۵۲ ( موضوع ) و۲۸۱ < ۰5 و ۲۸۹ 2 ٩۷۰‏ ) . 

ومن ۱ کتاب الصوم ۲ : ( ۲۹۱ < ٩۹٩۹‏ و ۲۹۳ < ۵۸۳ و ۲۹۶ 2 ۲۰۵ و 


۸ = ۵۷ و ۳۰۲ - ۲۱۲ و ۳۰۵ - ۰۱۰ و ۳۰۷ < ۰۱۷ و ۳۰۸ 2 ۰۱٩‏ و 
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۲ < 1۵ ( موضوع ) و ۳۲۸ 2 14۷ ( موضوع ) و ۲۳۳ 2 1٩‏ و )۲۳ < 
۰ و ۳۳۷ - ۰6۷ و 6۸ و ۳6۰ 2 ۱۰۱ ( موضوع ) ۳۶۲ 2 14 ) . 


ومن کتان « العیدین والاضحية » : ( ۳4۸ ۶ ۱۸۳ ) . 
ومن کتاب « اج » : ( ۳۲۱ 2 ۷۹6 و ۳۹۵ 2 ۷۱۰ و ۲۷۰ 2 ۷۹۹ و 
۸ 2 ۷۳۱ و ۳۳۸۱ 2 ۱۷۲ ۳۸۳ 2 ۱۷۵ ۳۹۸ ۶ ۷۲۲ ۱ ۳۹۹( ۷۱۸ و 
6 2 ۷۷۲ ۰1 ۷۷۳ ) . 
ومن کتاب «اخهاد » : ( 2۱۰ 2 ۸۱۵ و ۱۱ 2 ۸۱۳ و1۳۵ 2 ۸۰۵ و 
۱ 2 ۸۵ و 1۷۳ - ۲۲/۸۱ . 


و اد 
هذ | وقد کان فی أصلنا الذی اعتمدناه من « الترغیب » ( الطبعة 
النيرية کما تقدم ) کثیر من الا خطاء العلمية واحديثية . وقد یکون بعضها أو 
کثیر منها من أصل الوّلف نفسه - رحمه اللّه -» وکذ لك وجدت فيه كثيرا من 
التحریف والسقط . فضلا عن الأخطاء الطبعية . التی لا یخلو منها کتاب ‏ 
حاشا کتاب رب الا رباب » فصححت واستدرکت ما عشرت علیه منها ‏ إذ لم 
يكن من خطتی تقصد الکشف عنها ‏ وتصفية النسخة منها كلها . لأن هذا 
مع أهميته - شيء آخر غير الذي قصدت إليه . وليس عندي من الوقت ما 
۱۸( وفع في «الانتقاء» : «عن عمرو روی عن آنس ( » والصواب : «وروي عن آنس» ؛ کما في 
«الترغيب» . 
(۲) إلى هنا انتهى سابقاً تتبع الأحاديث الضعيفة بأرقامها من کتاب « الانتقاء » للحافظ ابن 
حجر مقرونة بأرقامها في « ضعيف الترغيب » الذي لم یتح لنا (خراجه آنذاك . فانتظره قريباً إن شاء 
الله مع تمام « صحيح الترغيب » . 


۹۷ 


مكنني من التزامه . والتفرغ له(۱) ۰ اذ ان الذي نذرت له نفسي لخدمة هذا 
الكتاب إنما هو تمييز صحيحه من ضعيفه ‏ كما شرحت ذلك في أول هذه 
المقدمة ‏ لأنه آهم شيء عندي بعد كتاب الله تبارك وتعالى -» ولا يصح بوجه 
من الوجوه أن يُقرن معه إلا ما صح من الحديث عن النبى يد » فإنه هو الأصل 
الثاني الذي أجمعت عليه الأمة » وعلی هذا فاٍذا وجد شیء من الا خطاء فى 





مشروعی هذا تبعا لاصله . فعذري هذا الذي ذکرت ‏ والعذر عند کرام الناس 
مقییله , 

ثم إننى لم أتقصّد التنبيه فى الحاشية على كل ما صححته من الأخطاء 
والأوهام » وما استدركته من الجمل والكلام » ولا سيّما إذا تكرّر شىء من ذلك 
في الصفحة الواحدة ؛ لكى لا أثقل على الحاشية وأكثر سوادها . كما يفعل بعض 
المحققين ‏ زعموا ‏ وإنما نبّهت على شىء منه أحيانا لضرورة أو حاجة . كما ترى 
مثلا فى حاشية الصفحة ( ٠۲١‏ و ٠٠١‏ ) من الجلد الأول من « الصحيح »» 
والحاشية ( ص ١‏ ")من الأول من « الضعيف » وغيرهما . 


محمد ناصر الدين الألباني 


(۱) انظر ( ص ٠١‏ ) من مقدمة الطيعة الجديدة هنا و( ص ١١‏ ) من مقدمة ( ضعيف 
الترغيب والترهيب » . 


۹۸ 


